
A/CN.9/WG.II/WP.209 الأمــم المتحـدة

  
 

 Distr.: Limited الجمعية العامة
25 July 2019 
Arabic 
Original: English 
 

 

 

190819    190819    V.19-07901 (A) 

*1907901*  

 التجاري الدوليلجنة الأمم المتحدة للقانون 
  الفريق العامل الثاني (المعني بتسوية المنازعات)
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    مةمقدِّ  -أولاً  
اتفقت اللجنة في دورتها الحادية والخمسين على تكليف الفريق العامل الثاني بتناول المسائل   -١

 لعامل، في دورته التاســـعة والســـتين،وبناء على ذلك، اســـتهلَّ الفريق ا )١(المتعلقة بالتحكيم المعجَّل.
وفي تلك الدورة، طُلب إلى الأمانة أن تعدَّ مشــاريع  )٢(النظر في المســائل المتصــلة بالتحكيم المعجَّل.

نصــوص عن التحكيم المعجَّل وأن توفر المعلومات ذات الصــلة اســتناداً إلى مداولات الفريق العامل 
). وأعربت اللجنة في دورتها الثانية والخمســــــين عن ارتياحها ١١، الفقرة A/CN.9/969ته (وقرارا

  )٣(للتقدم الذي أحرزه الفريق العامل.
وتقدم هذه المذكرة تحليلا لخصــــــائص التحكيم المعجل وكذلك مشــــــاريع أحكام أولية   -٢

  المعجل.لعامل على إعداد نص بشأن التحكيم لمساعدة الفريق ا
    

      اعتبارات عامة  -ثانياً  
    مجال تركيز العمل  -ألف  

اتفق الفريق العامل على أن عمله ينبغي أن يهدف إلى تحســــــين كفاءة إجراءات التحكيم،   -٣
ووُصــــــف  ).١٣، الفقرة A/CN.9/969ســــــيؤدي إلى تقليص تكــاليف الإجراءات ومــدتهــا ( ممــا

المعجَّل بأنه إجراء مرشَّد ومبسَّط يُنفَّذ في إطار زمني مختصر، يتيح الوصول إلى تسوية نهائية   مالتحكي
لوحظ  ). كما١٤، الفقرة A/CN.9/969للمنازعة بطريقة فعالة من حيث التكلفة ومن حيث الوقت (

  )٤(المعجل. الصغيرة والمتوسطة أن تستفيد كثيراً من التحكيمت الصغرى وشأن المنشآ  أن من
ية على التحكيم   -٤ عامل، فيما يتعلق بنطاق عمله، أن يركز بصــــــورة أول وقرر الفريق ال

لذي يَعتمد نهجا عاما. وأشــــــير أيضــــــا إلى أن أثر ذلك العمل على التحكيم التجاري الدولي ا
م ينبغي أن يخضع للتقييم في مرحلة لاحقة من مداولات الفريق الاستثماري وسائر أنواع التحكي

  ).٣٤، الفقرة A/CN.9/969العامل (
يضـــــــا على أنه بمجرد إتمام العمل المتعلق بالتحكيم المعجل، فإنه واتفق الفريق العامل أ  -٥

وارئ والاحتكام، استنادا إلى مزيد من المعلومات عن سينظر في إجراءات أخرى، مثل محكم الط
 ١٨، الفقرات A/CN.9/969اق الدولي (هذه الإجراءات، ولا ســيما بشــأن اســتخدامها في الســي

  ).١١٥و ٣٣و ١٩و
    

__________ 
  .٢٥٢)، الفقرة A/73/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثالثة والسبعون، الملحق رقم   )١(  
  .A/CN.9/969ارات التي اتخذها في دورته التاسعة والستين في الوثيقة ترد مداولات الفريق العامل والقر  )٢(  
حتى تاريخ  )، قيد الإعدادA/74/17( ١٧حق رقم والسبعون، المل الرابعةالوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة   )٣(  

 هذه المذكِّرة.
ا العقبات القانونية التي تواجهها المنشآت الصغرى والصغيرة والمتوسطة. ويمكن الاطلاع يتناول الفريق العامل الأول حاليًّ  )٤(  

   .https://uncitral.un.org/ar/working_groups/1/msmesعلى العنوان الشبكي على معلومات عن ذلك الفريق العامل 
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    شكل العمل  -باء  
 على التركيز على إنشاء إطار دولي للتحكيم اتفق الفريق العامل في دورته التاسعة والستين  -٦
، الفقرة A/CN.9/969عجَّل، دون المســاس بالشــكل الذي يمكن أن يتخذه العمل في هذا الصــدد (الم

، الفقرات من A/CN.9/969أدناه ( الواردة). وأشــــــير إلى أن العمل يمكن أن يتخذ الأشــــــكال ٣٣
  ):١١٣إلى  ١٠٥

ما إذا كانت مجموعة قواعد بشأن التحكيم  مجموعة من القواعد: أُعرب عن آراء أولية بشأن  •  
تنقيح قواعد الأونسيترال للتحكيم (بإدراج الصيغة الجديدة للفقرة  ‘١’المعجل ستؤدي إلى: 

) (ويشار إليها فيما يلي باسم "قواعد الأونسيترال" ٢٠١٣ة في عام ، المعتمد١من المادة  ٤
كليهما معا. وأشير إلى أن   ‘٣’  اتها، أوإعداد مجموعة قواعد قائمة بذ ‘٢’أو "القواعد")، أو 

طريقة عرض مجموعة القواعد سيتعين النظر فيها في ضوء انطباقها ومضمونها (انظر الفقرات 
  أدناه)؛ ٣٣إلى  ١٣من 

بة في ود بن  • ها الأطراف الراغ خدم ية لكي تســــــت عداد بنود نموذج ية: اقترُح أن إ نموذج
يكون مكمِّلاً ناجعاً للعمل المتعلق بوضع مجموعة المشاركة في التحكيم المعجل يمكن أن 

  من القواعد؛
لاً لنصــــوص الأونســــيترال ممواد إرشــــادية: يمكن أن تكون هذه المواد الإرشــــادية مك  •

ســـــيترال عن تنظيم إجراءات لية، وعلى ســـــبيل المثال، ملحوظات الأونالإرشـــــادية الحا
ات التحكيم وغيرها من لمساعدة مؤسس ٢٠١٢، وتوصيات عام ٢٠١٦التحكيم لعام 

ما يخص التحكيم بموجب قواعد الأونســــــيترال للتحكيم. وذُ كر أن الهيئات المهتمة في
بالتشـــاور مع الخبراء، وأن من إعداد هذه المواد الإرشـــادية يمكن أن تضـــطلع به الأمانة 

دية بعد الانتهاء من إعداد مجموعة من القواعد بشـــأن الأفضـــل إعداد هذه المواد الإرشـــا
  ).١١٤، الفقرة A/CN.9/969لتحكيم المعجل (ا

د أيٌّ منها الآخر، وأنه قد يكون وتلخيصاً للمناقشة، ذُكر أن أشكال العمل المحتملة لا يَستبع  -٧
مل يمكن أن من النصــــــوص يكمل كل منها الآخر. ورئي عموما أن الع من المفيد إعداد أنواع متعددة

يبدأ بإعداد مجموعة من القواعد المتعلقة بالتحكيم المعجل، على أن يُنظر في مرحلة لاحقة في شــــــكل 
ـــــير أيضـــــاً إلى أنه ينبغي ربط القواعد ـــــيترال"، "بالمتعلقة بالتحكيم المعجل  تقديمها. وأش قواعد الأونس

  ).١١٤  ، الفقرةA/CN.9/969أجل تزويد الأطراف ببدائل معقولة، إضافة إلى المرونة (  من
وبناء على ذلك، تتضــــمن هذه المذكرة مشــــاريع أحكام محتملة يمكن إدراجها في مجموعة   -٨
م ن القواعد بشــــأن التحكيم المعجل (ويشــــار إليها فيما يلي بصــــفة عامة باســــم "قواعد التحكيم

  رره الفريق العامل بشأن الشكل النهائي لعمله.المعجل")، دون مساس بما سيق
ــــــبل مختلفة ممكنة لعرض قواعد التحكيم المعجل. ففي حين أُعدت مشـــــــاريع   -٩ وهناك س

من القواعد (على  اًوفقا لـ"قواعد الأونسيترال" ولكي تشكل جزء الأحكام الواردة في هذه المذكرة
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بســيط، فإن ذلك، مرة أخرى، لا يمس بقرار ) توخيا للت)٥(ســبيل المثال، في قســم أو تذييل مســتقل
الفريق العامل بشـــــــأن كيفية تقديم قواعد التحكيم المعجل في نهاية المطاف. وإذا كانت قواعد 

قائم بذاته (على غرار قواعد الأونســــيترال بشــــأن الشــــفافية في  التحكيم المعجل ســــتُعرض كنص
فيما يلي باســــم "قواعد الشــــفافية")،  التحكيم التعاهدي بين المســــتثمرين والدول، ويشــــار إليها

، A/CN.9/969فســـــيتعين أن يكون هناك نوع من الربط بين ذلك النص و"قواعد الأونســـــيترال" (
). وعلى ســـــبيل المثال، قد يلزم في النص القائم بذاته تكرار بعض الأحكام الواردة في ١١٤الفقرة 

  "قواعد الأونسيترال" أو إدراجها على أساس أن تطبيقها مستمر في التحكيم المعجل.
    

    مراعاة الأصول القانونية والإنصاف  -جيم  
دِّد، طوال المداولات التي دا -١٠ التاســــعة والســــتين، على أنَّ مفهومي مراعاة رت في الدورة شــــُ

الأصول القانونية والإنصاف هما عنصران مهمَّان من عناصر التحكيم الدولي لا ينبغي إغفالهما عند 
دِّد باســـتمرار على الحاجة إلى تحقيق التوازن بين فعالية إجراءات  تبســـيط إجراءات التحكيم. وشـــُ

راعَى الأصــــــول القانونية (بما في ذلك حقها في عرض طراف في أن تُالتحكيم، من جهة، وحق الأ
  ).٢٣، الفقرة A/CN.9/969قضاياها عرضا كاملا) وفي المعاملة المنصفة، من جهة أخرى (

اذهــا، لعــل نفــوإولــدى تنــاول الاعتراف بقرارات التحكيم المنبثقــة عن التحكيم المعجــل   -١١
الفريق العامل يود أن ينظر في تقديم إرشـــادات بشـــأن تطبيق التحكيم المعجل مع مراعاة الأصـــول 
القانونية والإنصــاف، لا ســيما في ضــوء الطعون المحتملة في قرارات التحكيم والقرارات الصــادرة 

  ).٢٤، الفقرة A/CN.9/969عن هيئة التحكيم (
ويُشــير العدد المحدود من الســوابق القضــائية التي ذُكرت فيها مراعاة الأصــول القانونية في   -١٢

ســياق التحكيم المعجل إلى أن محاكم الإنفاذ ســعت، لدى تمحيصــها لقرارات التحكيم، إلى تحقيق 
لمعجَّلة وإعمال ســياســة ا اتتوازن بين صــلاحيات المحكَّمين وســلطتهم التقديرية في تنفيذ الإجراء

الكفاءة في اســــــتخدام الوقت والتكاليف، من ناحية، ومتطلبات اتباع الإجراءات القانونية الواجبة 
  )٦(والإنصاف، من الناحية الأخرى.

    
      مشاريع الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجَّل  -ثاًثال  
    نطاق الانطباق  -ألف  

الجتها مسألة كيف ومتى تتم تسوية المنازعات من لعامل معالفريق امن المسائل التي قد يود   -١٣
عامل يود أن ١٠١إلى  ٩٠، الفقرات من A/CN.9/969خلال التحكيم المعجل ( ). ولعل الفريق ال

__________ 
بند تحكيم نموذجي خاص بالعقود؛  ‘١’في الوقت الحاضر، يشتمل "مرفق" قواعد الأونسيترال على ما يلي:   )٥(  

من القواعد. وتفاديا للبس،  ١١نموذج بيان استقلالية مطلوب بمقتضى المادة  ‘٣’؛ بيان تنازل محتمل ‘٢’
  يُستخدم مصطلح "تذييل".

 English High Court, Travis Coal Restructured Holding v. Essar Global Fund (2014) EWHC 2510انظر   )٦(  

(Comm), 24 July 2014; Shanghai No. 1 Intermediate People’s Court, Noble Resources International Pte. Ltd. 

v. Shanghai Xintai International Trade Co. Ltd. (2016), 11 August 2017.  
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أيضــــا والمرتبط ســــم (هذا الق يقرر ما إذا كان يتعين تناول هذه المســــألة أولا على النحو المبين في
العرض) أو النظر في مشــاريع الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجل المنصــوص عليها في  شــكلبمســألة 
  من باء إلى ياء أولا قبل أن ينظر في مسألة الانطباق. الأقسام

    
    انطباق التحكيم المعجَّل  -١  

    المعجَّلاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم   (أ)  
واســــع، في الدورة التاســــعة والســــتين للفريق العامل، أنَّ اتفاق الأطراف على نطاق رُئي   -١٤

، الفقرة A/CN.9/969ينبغي أن يشــكِّل العامل الحاســم في البتِّ في مســألة انطباق التحكيم المعجَّل (
لانطباق التحكيم المعجَّل  لأطراف ســــتكون ضــــروريةالموافقة الصــــريحة ل ). وذُكِر أيضــــا أن٩٥َّ

)A/CN.9/969 وإذا كانت الأطراف قد اتفقت مســـــبقا على تســـــوية منازعاتها عن ٢٧، الفقرة .(
ات قواعد تتضــــمن الإجراءطريق التحكيم المعجل (على ســــبيل المثال، بالاتفاق على مجموعة من ال

صلة)، فإن  سيكون الأمر ذات ال ستدعي انطباق الإجراءات المعجلة. و شأنه أن ي ذلك الاتفاق من 
  كذلك إذا وافقت الأطراف على التحكيم المعجَّل بعد نشوء المنازعة.

ية في وقت البت في انطباق إجراءات التحكيم المعجَّل (  -١٥ نا ، A/CN.9/969وينبغي النظر بع
)، وذلك لأن الأطراف، عندما تدخل في معاملة، قد لا تكون في وضــــــع يمكِّنها من ٢٨الفقرة 

  معرفة ما إذا كان التحكيم المعجل ينبغي أن يطبق على منازعتها.
  من "قواعد الأونسيترال" على ما يلي: ١وتنص المادة   -١٦

  الانطباق)(نطاق  ١المادة 
الأطرافُ على إحالة ما ينشأ بينهم من منازعات بشأن علاقة قانونية مُحدَّدَةٍ،  فَقَإذا اتَّ  -١

سُوِّيَت تلك  تعاقُديَّةً كانت أم غيرَ تعاقدية، إلى التحكيم بمقتضى قواعد الأونسيترال للتحكيم، 
  ت.تعديلا لهذه القواعد، رهنا بما قد يَتَّفِقُ عليه الأطرافُ من اًالمنازعاتُ عندئذ وفق

ةِ بعد   -٢ فاقات التحكيم المُبرَمَ  ٢٠١٠آب/أغســــــطس  ١٥يُفتَرَضُ أنَّ الأطرافَ في ات
أشاروا إلى القواعد بصيغتها السارية في تاريخ بدء التحكيم، ما لم يكن الأطرافُ قد اتَّفَقُوا   قد

فا ندما يكون ات هذا الافتراضُ ع عد. ولا ينطبق  ةٍ للقوا غة مُعيَّنَ حكيم قُ التعلى تطبيق صــــــي
  …دِّم قبل ذلك التاريخ. قُ عَرْضاً ٢٠١٠آب/أغسطس  ١٥برم بقبول الأطراف بعد أُ  دق

وإذا كانت قواعد التحكيم المعجل ســـتشـــكِّل جزءا من القواعد، وتكمِّلها، فإن الافتراض   -١٧
تحكيم ) يحتاج إلى النظر فيه بعناية، لأن هذا قد يعني ضــــــمنا أن قواعد ال٢( ١الوارد في المادة 

  قد تنطبق على المنازعات التي لا تكون أطرافها على علم بوجود تلك القواعد. المعجل
صريح للأطراف مطلوب لتطبيق التحكيم المعجل،   -١٨ ولاستيعاب الرأي القائل بأن الاتفاق ال

لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان من الضـــــروري توضـــــيح أن افتراض كون الأطراف 
د بصـــــيغتها الســـــارية في تاريخ بدء التحكيم لا ينطبق فيما يتعلق بقواعد القواعت إلى أشـــــار  قد

 الوارد في "لا ينطبق الافتراضالتحكيم المعجل. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية: 
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لمادة تاريخ  عندما ،]المعجل التحكيم قواعد[ على) ٢( ١ ا قد أُبرم قبل [ال فاق التحكيم  يكون ات
  ذ]."لذي تدخل فيه قواعد التحكيم المعجل حيز النفاا

بيد أن هذه الإضــافة لن تمنع أي طرف من أن يقترح على الأطراف الأخرى تطبيق قواعد   -١٩
ــــــياق، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا  كان التحكيم المعجل على منازعتهم. وفي هذا الس

والرد على ذلك الإشــعار، يتضــمن ار بالتحكيم مكانية الإشــعإمن الضــروري إدراج حكم بشــأن 
) والمادة ٤( ٣اقتراحاً بأن المنازعة ينبغي أن تســوى وفقا لقواعد التحكيم المعجل، على غرار المادة 

  ) من القواعد.٢( ٤
سيلزم لكي ينطبق التحكيم وإذا كانت قواعد التحكيم المعجل ستقدَّم كنص قائم بذاته، ف  -٢٠

ــــيلزم تضــــمين رافَ على إحالة منازعتها إلى التحكيم بموجب هالمعجل أن تتفق الأط ذا النص. وس
النص القائم بذاته حكما بشــــــأن نطاق تطبيقه. وفي هذه الحالة، لعل الفريق العامل يود أن ينظر 

)، لكي تكون هناك ٤( ١ة إذا كان يلزم تضـــــمين "قواعد الأونســـــيترال" حكما مماثلا للماد فيما
يود أن ينظر في الصــــــيغة م بذاته. وكمثال على ذلك، لعل الفريق العامل إشــــــارة إلى النص القائ

ية:  تال نازعات إلى التحكيم بمقتضــــــى قواعد ال لة الم حا قد اتفقت على إ "عندما تكون الأطرافُ 
هذه  حيز النفاذ]، تشـــــمل الأونســـــيترال للتحكيم بعد [التاريخ الذي يدخل فيه النص القائم بذاته

  ] وتُعدل وفقاً لها، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك."المعجل يمالتحك قواعد[ القواعد
    

    بت طرف ثالث في انطباق التحكيم المعجل  (ب)  
في إطار إجراءات التحكيم المعجل لمؤســســات تحكيم معينة، تشــرع مؤســســة التحكيم في   -٢١

، A/CN.9/969الصلة ( التحكيم المعجَّل استناداً إلى تقييمها للقضية والظروف ذاتتطبيق إجراءات 
لعامل يود أن ). ولعل الفريق اA/CN.9/WG.II/WP.210، انظر القســم الثالث من الوثيقة ٢٦الفقرة 

كيم المعجل آلية تتيح تطبيق التحكيم المعجل دون ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تتضـــمن قواعد التح
  ). ٩٧، الفقرة A/CN.9/969بين جميع الأطراف و/أو بناء على طلب أحد الأطراف ( اتفاق صريح

س  -٢٢ سيترال"،  سياق "قواعد الأون شراك طرف ثالث (مثلاً توفي  هيئة تطلب مثل هذه الآلية إ
حرية الأطراف، لعل الفريق العامل يرغب في تحديد التحكيم أو ســــــلطة تعيين). وفي ضــــــوء مبدأ 

ستخدام التحكيم المعجل، أو أن يشجعها  ما إذا كان يمكن لطرف ثالث أن يقترح على الأطراف ا
أيضــــا ما إذا كان يمكن أن تكون لطرف ثالث، بعد التشــــاور مع الأطراف، ســــلطة على ذلك، و

). وتحقيقا لهذا الغرض، لعل ٩٧، الفقرة A/CN.9/969ية للبت في انطباق التحكيم المعجل (تقدير
أو سلطة التعيين]، [بمبادرة منها  لهيئة التحكيم"يجوز [الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية: 

مع جميع الأطراف، أن تقرر أن تســوى المنازعة وفقاً  التشــاور عدأو] بناءً على طلب أي طرف، وب
  قواعد التحكيم المعجل]."ل[
كد أن   -٢٣ مل يود أن يؤ عا عل الفريق ال ية، ل قدير طة الت ــــــل هذه الس وإذا جرى النص على 

طراف لا يعني بالضــرورة "موافقة" جميع الأطراف. ولعل الفريق العامل يود "التشــاور" مع جميع الأ
 ٢٤ر الفقرة ة النظر فيما إذا كان ينبغي النص على أي معايير محددة للبت في هذا الأمر (انظمواصل

  أدناه) وما إذا كان ينبغي أن تكون هناك فترة زمنية محدودة يمكن فيها ممارسة السلطة التقديرية.
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    وضع معايير للبت في تطبيق التحكيم المعجَّل  (ج)  
لا.   لتحكيم المعجل منطبقا أمايير تستخدم لتقرير ما إذا كان ايمكن أن تكون هناك مجموعة مع  -٢٤

) ٩٥ لفقرة، اA/CN.9/969ويمكن أن تكون الأطراف قــد أدرجــت هــذه المعــايير في اتفــاق التحكيم (
ة لمؤســــــســــــات التحكيم نصــــــت عليها قواعد التحكيم المعجل. وفي حين أن بعض القواعد المعجل  أو

الفريق العامل إطار فقد أُعرب عن شــــكوك في  وضــــعت حدا ماليا يســــتدعي تطبيق التحكيم المعجل،
حول ما إذا كان ينبغي أو يجب أن تشــــمل مجموعة القواعد التي ســــيعدُّها الفريق العامل مثل هذا الحد 

خصــائص القضــية والظروف  . وأُعرب أيضــا عن شــكوك بشــأن معايير أخرى (على ســبيل المثال،المالي
سية شواغل الرئي صلة). وكانت ال سيكون من الصعب على الفريق العامل تحديد الحد  ‘١’أنه:  ذات ال

في إطار التحكيم المخصـــص، يخلق عدم وجود  ‘٢’ ؛المالي وغيره من المعايير التي ســـتنطبق بصـــفة عامة
ســيصــعب تطبيقها، لأن ذلك  الموضــوعية حتى المعايير ‘٣’ســلطة لاتخاذ مثل هذا القرار قيودا متأصــلة؛ 

  ).٩٣و ٩٢، الفقرتان A/CN.9/969ظروف القضية (برهنا بقدر كبير سيكون 
    

    عدم تطبيق التحكيم المعجَّل  -٢  
المعجل، القســـــم أعلاه الحالات المحتملة التي يمكن فيها تطبيق التحكيم  في حين يوضـــــح  -٢٥
القســــــم التالي يتناول الحالات التي لا ينطبق فيها التحكيم المعجل على الرغم من أن الأطراف  فإن

  قد اتفقت في البداية على اللجوء إلى التحكيم المعجل.
    

    المعجَّلاتفاق الأطراف على اللجوء إلى التحكيم غير   (أ)  
ت إضــافية ومطالبات مضــادة، أن تجعل يمكن لظروف، مثل تعقُّد القضــية أو تقديم مطالبا  -٢٦

جل أكثر ملاءمة لتســــــوية المنازعة. وفي هذه الحالات، قد تحتاج الأطراف إلى التحكيم غير المع
العودة إلى التحكيم ‘ ١’المرونة اللازمة للاتفاق على اختيار عدم تطبيق التحكيم المعجَّل، مما يعني 

ــــــيلة ‘ ٢’قا على التحكيم) أو غير المعجل (على افتراض أن هناك بالفعل اتفا اللجوء إلى أي وس
  ة المنازعات ما دامت جميع الأطراف متفقة على ذلك.أخرى من وسائل تسوي

، التي تنص على أنه يجوز ٢٠وهذه الحالة متوخاة في مشــــروع الصــــيغة الواردة في الفقرة   -٢٧
ــا تتفق الأطراف على أن للأ ــدم قواعــد التحكيم طراف أن تتفق على خلاف ذلــك. ومن ثم فعن

دون أن تشمل قواعد التحكيم المعجل أو تُعدل المعجل لن تنطبق، فإن "قواعد الأونسيترال" تنطبق 
ــــــتُعرض كنص قائم بذاته، فلعل الفريق العامل يود أن  بها. وإذا كانت قواعد التحكيم المعجل س

يجوز للأطراف، في أي "ال": الصيغة التالية، التي من شأنها أن توفر صلة بـ"قواعد الأونسيتر ينظر في
وقت من الأوقات، أن تتفق على تســـوية المنازعة وفقا لقواعد الأونســـيترال للتحكيم رهنا بما يتفق 

  " عليه الأطراف من تعديلات لها.
ــــــعة غير أن الفريق العامل قد يرغب في أن يأخذ في الا  -٢٨ عتبار اقتراحاً قُدم في الدورة التاس

تتضمن حكماً بشأن العودة إلى التحكيم غير المعجل يمكن ألا كيم المعجل والستين بأن قواعد التح
أو اللجوء إليه، إذا أتيحت المرونة الكافية في تســيير التحكيم المعجل (على ســبيل المثال، إذا كانت 

تمديد الأطر الزمنية). وتجدر الإشـــارة أيضـــاً إلى أن العودة إلى الأطراف وهيئة التحكيم قادرة على 
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يه بعد بدء الإجراءات قد تطرح تعقيدات التح عملية، وذلك، على كيم غير المعجل أو اللجوء إل
). ويمكن تجنب ذلك ١٠٠ ، الفقرةA/CN.9/969ســبيل المثال، فيما يتعلق بتشــكيل هيئة التحكيم (
"في مثل على ســــبيل المثال، على النحو التالي:  بالنص على أن تكوينها ســــيظل دون تغيير، وذلك،

ــــتعيض عن هيئة التحكيم أو  هذه الحالة، تظل هيئة التحكيم قائمة ما لم تتفق الأطراف على أن تس
  تعيد تشكيلها."

    
    انسحاب أحد الأطراف من التحكيم المعجل  (ب)  

لعامل يود أن ينظر في حين أن اتفاق الأطراف ضـــروري في التحكيم المعجل، لعل الفريق ا  -٢٩
كيم المعجل قبل نشوء المنازعة حرية الانسحاب فيما إذا كان ينبغي أن تُترك لطرف وافق على التح

  منه بعد نشوء المنازعة، وإذا كان الأمر كذلك، فإلى متى.
من غير المرجح أن تتفق جميع الأطراف على اللجوء إلى التحكيم  فحالما تنشأ منازعة ما، يكون  -٣٠
). فقد يحاجج أحد الأطراف بأن الإجراءات المعجلة ليســت مناســبة ٩٦، الفقرة A/CN.9/969ل (المعج

في مثل هذه الظروف (بعبارة للمنازعة قيد النظر. والســـماح لطرف بالانســـحاب من التحكيم المعجل 
رحلة) قد يجعل من الصــعب على الطرف الذي يود تســوية أخرى، اشــتراط موافقة الأطراف في هذه الم

السرعة أن يلجأ إلى التحكيم المعجل كما اتفقت الأطراف في البداية. كما قد يؤدي  المنازعة على وجه
الســياق، يكون من المســائل التي ينبغي أن ينظر ذلك إلى الحد من اللجوء إلى التحكيم المعجل. وفي هذا 

ــلطةُ التي تبُتّ في ما إذا كان ينبغي الموافقة على طلب طرف فيها الفريق العامل تح بالانســحاب ديد الس
  من الإجراء المعجل، والمعايير التي ينبغي تطبيقها لاتخاذ هذا القرار.

بداية على التحكيم المعجل ينبغي أن وإذا رأى الفريق العامل أن الطرف الذي وافق في ال  -٣١
د تحدلعله يود أن ينظر في الصـــيغة التالية: "عد نشـــوء المنازعة، فعلى الانســـحاب منه ب اًيكون قادر

[هيئة التحكيم] [هيئة التعيين]، بناءً على طلب أحد الأطراف وبعد التشـــــاور مع جميع الأطراف، 
  تنطبق على المنازعة."ما إذا كانت [قواعد التحكيم المعجل] 

ستُعرض كنص قائم ب  -٣٢ ذاته، فلعل الفريق العامل يود أن وإذا كانت قواعد التحكيم المعجل 
[هيئة التحكيم]  ل "يجوزقواعد الأونسيترال": "بية، التي من شأنها أن توفر صلة ينظر في الصيغة التال

أن  تشــــــاور مع جميع الأطراف،تقرر، بناء على طلب أحد الأطراف وبعد ال[ســــــلطة التعيين] أن 
  قواعد الأونسيترال."تسوى المنازعة وفقاً لـ

    
بت طرف ثالث في عدم تطبيق التحكيم المعجل رغم استعداد الأطراف للشروع   )(ج  

    المعجل التحكيم في
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تتضــــــمن قواعد التحكيم المعجل   -٣٣

ف إمكانية تقرير طرف ثالث الشــــروع في التحكيم غير المعجل بمبادرة منه، عندما يعتبر ذلك الطر
عداد أن التحكيم المعجل غير مناســــب للمنازعة. إلا أن اتخاذ مثل هذا القرار، على الرغم من اســــت
فريق الأطراف للشــــــروع في التحكيم المعجل، قد يطرح تحديات في مرحلة الإنفاذ. وإذا ما قرر ال
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طلب أحد العامل اتباع هذا النهج، فيمكن إضــــــافة عبارة "بمبادرة منها أو" قبل عبارة "بناء على 
  .٣٢و ٣١الأطراف" في مشروعي صيغتي الفقرتين 

    
    عدد المحكَّمين  -باء  

  ين:المحكَّم لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص عدد  -٣٤
  ين)المحكَّم (عدد ١مشروع الحكم 

  [ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك،] يكون هناك محكم واحد.   -١
ـــــ[سلطة ا  -٢ ين، بناء على طلب أحد الأطراف، المحكَّم ددلتعيين] أن تحدد عيجوز لـ

  على ضوء ظروف القضية.
) إلى فهم الفريق العامل بأن هيئة التحكيم المكوَّنة من محكَّم ١( ١ويستند مشروع الحكم   -٣٥

). ويســــــتند ٣٧، الفقرة A/CN.9/969ينبغي أن تكون القاعدة العامة في التحكيم المعجَّل (وحيد 
ذلك إلى افتراض أن التحكيم الذي يضــطلع به محكَّم وحيد يســمح بتحقيق وفورات في التكاليف، 

و يتَّسم بالكفاءة من حيث الوقت، ويزيل الصعوبات ويسهِّل على المحكَّم إدارة الإجراءات على نح
تنشـــــــأ في إطار هيئات التحكيم المكونة من ثلاثة أعضـــــــاء التي تتعلق بالجدولة الزمنية والتي قد 

)A/CN.9/969 ناقشــــة التي ). وفي هذا الصــــدد، لعل الفريق العامل يود أن يســــتذكر الم٣٨، الفقرة
ها عند تنقيح "قواعد الأونســــــيترال" في عام  قاعدة ، والتي قرر إثرها الإبقا٢٠١٠أجرا ء على ال

  )٧().١( ٧الاحتياطية بأن تُشكل هيئة التحكيم من ثلاثة أعضاء والواردة في المادة 
    

    أكثر من محكم واحد في التحكيم المعجل    
عادة ما يســتغرق تشــكيل هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضــاء وقتا أطول مقارنة بتشــكيل   -٣٦

عاً ما على هيئة تحكيم مؤلفة من ثلاثة أعضاء هيئة تحكيم مؤلفة من عضو وحيد، ومن الصعب نو
يط علما أن تصـــدر قرار تحكيم في إطار زمني قصـــير. ومع ذلك، قد يرغب الفريق العامل في أن يح

في تجربة بعض المؤســــــســــــات، تولت بعض هيئات التحكيم المكونة من ثلاثة أعضــــــاء  ‘١’بأنه: 
يمكن للمحكَّم  ‘٢’قصـــيرة نوعا ما،  إجراءات معجلة وأصـــدرت قرارات تحكيم خلال فترة زمنية

الذي يتولى الرئاسة في هيئات التحكيم المكونة من ثلاثة أعضاء أن يضطلع بدورٍ في التعجيل ببعض 
بق ). ولعل الفريق العامل يود أن ينظر، آخذا ما ســــــ٣٨، الفقرة A/CN.9/969ائية (الجوانب الإجر

يــد هو القــاعــدة العــامــة، بينمــا تبقى في اعتبــاره، فيمــا إذا كــان ينبغي أن يكون تعيين محكم وح
حكيم المعجل. وهذه الإمكانية مجســدة في للأطراف حرية الاتفاق على أكثر من محكم واحد في الت

يق العامل ). وإذا اتُّبع هذا النهج، لعل الفر١( ١العبارة الواردة بين معقوفتين في مشــــــروع الحكم 
__________ 

ية بأن تشكَّل هيئة . وتأييداً للإبقاء على القاعدة الاحتياط٦١إلى  ٥٩، الفقرات A/CN.9/614انظر الوثيقة   )٧(  
م، التحكيم من ثلاثة أعضاء، قيل إن تلك القاعدة تمثل سمة راسخة من سمات قواعد الأونسيترال للتحكي

استُنسخت في القانون النموذجي، وتكفل درجة معينة من الاطمئنان بعدم الاعتماد على محكَّم واحد. وتحبيذاً 
يل إن من شأن قاعدة من هذا القبيل أن تجعل التحكيم أقل لإدراج قاعدة احتياطية تنص على محكَّم واحد، ق

  الخصوص وفي الحالات الأقل تعقداً. تكلفة وبالتالي أيسر منالاً، وذلك للأطراف الفقيرة على وجه
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يود التأكد كذلك من أن تشــــــكيل هيئة التحكيم من أكثر من محكم واحد لن تكون عائقا يحول 
  عجل.ن قواعد التحكيم المدون تطبيق الأجزاء المتبقية م

ولعل الفريق العامل يرغب في النظر كذلك فيما إذا كان ينبغي منح الطرف الذي وافق   -٣٧
قاعد بأن يكون هناك محكم واحد) المرونة اللازمة على التحكيم المعجل (مع وجود  ياطية  ة احت

ئة تحكيم مكونة من أكثر من محكم واحد، عندما يعتبر الطرف تعيين محكم وحيد غير  لطلب هي
سب. وفي هذا السياق، لعل الفريق العامل يود النظر أيضا فيما إذا كان يمكن أن يكون لسلطة منا

ئة التحكيم مالمحكَّ التعيين أي دور في تحديد عدد ين، بما في ذلك ما إذا كان يمكن أن تتكون هي
)، وينبغي أن يُقرأ بالاقتران مع ٢( ١من أكثر من محكم واحد. ويتجلى ذلك في مشـــــروع الحكم 

  ) من "قواعد الأونسيترال".٢( ٧المادة 
ســـســـات ولدى النظر في هذه المســـألة، لعل الفريق العامل يود أن يأخذ في الاعتبار أنَّ مؤ  -٣٨

أحكاماً تخالف التحكيم اعتمدت نُهجاً مختلفة بالنســـبة للحالات التي يتضـــمن فيها اتفاق التحكيم 
 المناســب الشــروع في التحكيم المعجَّل إذا تعيين محكَّم وحيد. فبعض المؤســســات يرى أن من غير
الأطراف بينما تشــجِّع بعض المؤســســات  )٨(كان اتفاق التحكيم ينص على أكثر من محكَّم واحد؛

في حين لدى مؤســــســــات أخرى قاعدة تنص على تعيين  )٩(ين محكَّم وحيد،على الاتفاق على تعي
   )١٠(محكَّم وحيد، يمكن فرضها على الأطراف بغض النظر عن اتفاقها على خلاف ذلك.

ــــــة (  -٣٩ ــــــياق المادة الخامس ــــــيتعين النظر في النهج الأخير بعناية في س ) (د) من اتفاقية ١وس
راف بقرار التحكيم وإنفـــاذه إذا التي تنص على أنَّـــه يجوز للمحكمـــة أن ترفض الاعتنيويورك، 

تكن إجراءات التحكيم أو تشكيل هيئة التحكيم وفقاً لاتفاق الأطراف. وبناء على ذلك، يمكن  لم
ية الأطراف وأن تبقى الأطراف حرَّةً في تحديد عدد  ــــــتقلال نه ينبغي احترام اس أن يتمثل نهج في أ

ليف وتفضــــيل اتخاذ القرارات على نحو مين، في ضــــوء خاصــــيات المنازعة، ومن بينها التكاالمحكَّ
جماعي. ويمكن أن يتمثل نهج مختلف في أن يكون اختيار الأطراف لمجموعة قواعد للتحكيم، التي 

  )١١(تشمل فرض هذا الأمر، كافيا للدلالة على أنَّ الأطراف قد اتفقت على تعيين محكَّم وحيد.
    

__________ 
) في الفصل السادس من قواعد التحكيم التجاري للرابطة اليابانية ٢( ٢-٧٥انظر، على سبيل المثال، القاعدة   )٨(  

  ).٢٠١٥لتجاري (للتحكيم ا
) وقواعد ٢٠١٨انظر، على سبيل المثال، قواعد التحكيم الذي يتولى إدارته مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (  )٩(  

  ).٢٠١٨فيينا (
)، ومذكرة ١( ٢)، التذييل السادس، المادة ٢٠١٧انظر، على سبيل المثال، قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية (  )١٠(  

 Note to Parties and Arbitralلية إلى الأطراف وهيئات التحكيم بشأن الاضطلاع بالتحكيم (غرفة التجارة الدو
Tribunals on the Conduct of the Arbitration ٢٠١٧(تشرين الأول/أكتوبر  ٨٤-٨٢)، البنود.(  

كز سنغافورة للتحكيم الدولي في فحصت المحكمة العليا في سنغافورة النص ذا الصلة المتعلق بالإجراء المعجَّل لقواعد مر  )١١(  
من محكَّم وحيد. وقضت المحكمة  ، حيث كان أحد الطرفين يسعى إلى إلغاء قرار التحكيم الصادرARAضد  AQZقضية 

بأن قرار التحكيم لا ينتهك اتفاق الطرفين، فقد اعتبرت إدراج قواعد مركز سنغافورة للتحكيم الدولي في الاتفاقية معادلاً 
أن هذه القواعد ينبغي أن تكون لها الأسبقية في الحالات التي ينص فيها على ذلك صراحةً. والقضية متاحة  للاتفاق على

  .https://www.singaporelawwatch.sg/Portals/0/Docs/Judgments/[2015]%20SGHC%2049.pdfالرابط:  على



A/CN.9/WG.II/WP.209 
 

V.19-07901 11/27 
 

    تعيين المحكَّم  -مجي  
  :المحكَّم أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص تعيينلعل الفريق العامل يود   -٤٠

  )المحكَّم (تعيين ٢مشروع الحكم 
  . المحكَّم تتفق الأطراف بصورة مشتركة على  -١
سلم جميع الأطراف اقتراحا   -٢ إذا لم تتوصل الأطراف بعد انقضاء [**] يوما على ت

حيدا، بناء على حيد إلى اتفاق بهذا الشــــــأن، تعين ســــــلطة التعيين محكما وبتعيين محكم و
  طلب أحد الأطراف.

ينبغي أن يكون محل اتفاق مشـــترك  المحكَّم ) إلى أن تعيين١( ٢ويســـتند مشـــروع الحكم   -٤١
بين الأطراف. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان مشــروع الحكم ينبغي أن يشــترط أن 

  )١٢(لة لتسريع عملية التعيين.الوحيد، كوسي المحكَّم بشأن اًالإشعار بالتحكيم اقتراح يتضمن
الوحيد قد تكون أبســـط من تعيين هيئة تحكيم من ثلاثة  المحكَّم وفي حين أن عملية تعيين  -٤٢

) ٢( ٢ويوفر مشـــروع الحكم  )١٣(أعضـــاء، فقد تتطلب مع ذلك تدخل ســـلطة التعيين أو غيرها.
الوحيد  المحكَّم طراف إلى اتفاق بشـــــأن اختيارتياطية للحالات التي لم تتوصـــــل فيها الأالآلية الاح

) من "قواعد الأونســيترال"، مع الفهم بأن ١( ٨) إلى المادة ٢( ٢وتعيينه. ويســتند مشــروع الحكم 
. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر ) من "القواعد" تنطبق أيضـــــــا في التحكيم المعجل٢( ٨المادة 

  ).٢( ٢يوما الواردة في مشروع الحكم  ٣٠إذا كان ينبغي تقليص فترة الـ يماف
ولإتاحة إطار زمني أقصر للتعيين، لعل الفريق العامل يود النظر في الصياغة التالية لمشروع   -٤٣

حكيم، تتفق الأطراف بصورة [**] أيام من استلام المدعى عليه الإشعار بالت "في غضون: ٢الحكم 
ــــتركة عل ــــلطة التعيين تعينالوحيد، وإلا فإن  المحكَّم ىمش وفقا للإجراء المنصــــوص عليه  المحكَّم س

  من قواعد الأونسيترال." ٨المادة  في
وإذا قرر الفريق العامل أنه يمكن للأطراف أن تتفق على أكثر من محكم واحد في التحكيم   -٤٤

 ر فيما إذا كان الإجراء المنصــــــوصأعلاه)، فينبغي أن ينظ ٣٩إلى  ٣٦المعجل (انظر الفقرات من 
  من "قواعد الأونسيترال" سينطبق في التحكيم المعجل. ١٠و ٩عليه في المادتين 

ولعل الفريق العامل يود أن يحيط علما بالمعلومات التي قدمتها المحكمة الدائمة للتحكيم   -٤٥
نظر القســـم الثاني من بمقتضـــى "قواعد الأونســـيترال" (ا في لاهاي عن دورها في تعيين محكم وحيد

) من أجل إجراء تقييمٍ أفضــلَ للدور الذي يمكن لســلطات التعيين A/CN.9/WG.II/WP.210الوثيقة 
 __________    أن تؤديه في عملية تعيين المحكَّمين في التحكيم المعجَّل.

بالتحكيم "يمكن" أن يتضمن اقتراحا بتعيين ) (ب) من "قواعد الأونسيترال" على أن الإشعار ٤( ٣تنص المادة   )١٢(  
  محكم وحيد.

لتجاري النموذجي للتحكيم ا من قانون الأونسيترال ١١أُشير في الدورة التاسعة والستين إلى أنَّه، عملاً بالمادة   )١٣(  
الدولي ("القانون النموذجي")، يجوز أنَّ تتولى المحكمة أو السلطة المختصة في مكان التحكيم أمر هذا التعيين. 

وردًّا على ذلك، لوحظ أنَّ الولايات القضائية لم تسنَّ جميعُها تشريعات تستند إلى القانون النموذجي، وأنّ تخويل 
قيام بهذا الدور قد يثير صعوبات بشأن المنازعات ذات الطابع الدولي السلطات المختصة ال المحاكم الوطنية أو

)A/CN.9/969 ٤٥و ٤٤، الفقرتان.(  
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    المحكَّم وإفصاحات المحكَّم توافر    

ين أن يؤكِّدوا توافرهم رسميًّا، بغية ضــــمان المحكَّم في التحكيم المعجل، يُشــــترط عادة على  -٤٦
ســـــرعة إجراءات التحكيم، وأن يولوا الاعتبار الواجب للطابع المعجَّل لهذه الإجراءات. ولعل الفريق 

أن الاســـــتقلالية عملا ة في البيانين النموذجيين بشـــــالعامل يود أن ينظر فيما إذا كانت العبارة الوارد
ستكون كافية لهذا الغرض. ولعل الفريق العامل يود مواصلة  )١٤(من "قواعد الأونسيترال" ١١ بالمادة

  في هذا الصدد، كما هو الشأن بخصوص سائر الأطر الزمنية. المحكَّم النظر في عواقب عدم امتثال
من "قواعد الأونسيترال"،  ١١ادة ولعل الفريق العامل يود أيضا أن ينظر فيما إذا كانت الم  -٤٧

  اج إلى تعديل لتُلائم التحكيم المعجل.ين، ستحتالمحكَّم بشأن إفصاحات
    

    ينالمحكَّم ين واستبدال أحدالمحكَّم الاعتراضات على تعيين    
من "قواعــد  ١٣و ١٢لعــل الفريق العــامــل يود أن يعيــد النظر فيمــا إذا كــانــت المــادتــان   -٤٨

ين ســــتحتاج إلى تكييف لتُلائِم التحكيم المحكَّم الاعتراضــــات على تعيينالأونســــيترال" بشــــأن 
من  ١٤المعجل، ربما بأطر زمنية أقصر. ولعل الفريق العامل يود أيضا أن ينظر فيما إذا كانت المادة 

ــتبدال ــيترال"، بشــأن اس ــتحتاج إلى تكييف لتلائم التحكيم المعجل، مع المحكَّم "قواعد الأونس ، س
  لاعتبار أن القاعدة الاحتياطية ستكون تعيين محكم وحيد.الأخذ في ا

    
    اجتماع إدارة القضية والجدول الزمني للإجراءات   -دال  

  لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص اجتماع إدارة القضية:  -٤٩
  )(اجتماع إدارة القضية ٣مشروع الحكم 

عمليا]   غضـــون ** أيام] [في أقرب وقت ممكنيجوز لهيئة التحكيم أن تعقد، [في  -١
 لإدارة القضية، للتشاور مع الأطراف بشأن الطريقة التي ستقوم بها بعد تشكيلها، اجتماعاً

  ) من "قواعد الأونسيترال".١( ١٧هيئة التحكيم بتسيير التحكيم وفقا للمادة 
ني [الإجرائي] تضــــــع هيئة التحكيم، أثناء هذا الاجتماع أو بعده، الجدول الزم  -٢

  [المؤقت] للتحكيم.
الاجتماع من خلال الحضور الشخصي، أو عن طريق التداول [يجوز أن يُعقد هذا   -٣

بالفيديو، أو الهاتف، أو وســـــيلة اتصـــــال مماثلة. وفي حال عدم اتفاق الأطراف، تحدد هيئة 
ن الأطراف التحكيم الوســــــائل التي يُعقد بها الاجتماع. ويجوز لهيئة التحكيم أن تطلب م

اجتماع إدارة القضــــية، وأن تطلب إلى تقديم مقترحات بشــــأن إدارة القضــــية، قبل انعقاد 
  الأطراف حضور أي اجتماع لإدارة القضية شخصيا أو عن طريق ممثل داخلي.]

    
__________ 

أستطيع أن أكرس الوقت نص العبارة كما يلي: "أؤكِّد، بناء على المعلومات المتاحة لي في الوقت الراهن، أنني   )١٤(  
  لإجراء التحكيم بعناية وكفاءة وضمن الحدود الزمنية المقررة في القواعد." اللازم
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    اجتماع إدارة القضية    
ن هيئة كِّتم هامة إجرائية الفهم بأن اجتماع إدارة القضــــية هو أداة ٣يجســــد مشــــروع الحكم   -٥٠

المناســـــب بياناً بشـــــأن تنظيم الإجراءات والطريقة التي تعتزم التحكيم من أن توفر للأطراف في الوقت 
ويستند مشروع الحكم أيضا إلى فكرة أن  )١٥().٥٦، الفقرة .9/969A/CNهذه الهيئة اتباعها في عملها (

فيدة للمحكمين والأطراف لإدارة القضــــــايا والجداول الزمنية الإجرائية هي أدوات م اجتماعات إدارة
). ولعل الفريق العامل يود أن يؤكد ما إذا ٥١، الفقرة A/CN.9/969الأطر الزمنية الرئيسية للإجراءات (

   )١٦(ية" في نص مشروع هذا الحكم مناسبا.كان استخدام مصطلح "اجتماع إدارة القض
وقد أُعرب في الدورة التاســعة والســتين عن آراء متباينة بشــأن ما إذا كان ينبغي أن يكون   -٥١

اجتماع إدارة القضــية أداة أســاســية (وبالتالي إلزامية) لإجراء التحكيم المعجل. وذهب رأيٌ إلى أنَّ 
في تبســــيط الإجراءات وتوفير اليقين للأطراف. من شــــأن عقد اجتماع إدارة القضــــية أن يســــهم 

ا في أنواع معيَّنة وذهب رأي آخر إلى أنَّ اجتماع إدارة القضية قد لا يكون مناسباً أو حتى ضروريًّ
). ٥٨، الفقرة A/CN.9/969من المنازعات، التي يمكن البت فيها في فترة زمنية قصــــــيرة نوعاً ما (

) تعبر عن رأي مفاده ١( ٣يعتبر أن عبارة "يجوز لـ" في مشروع الحكم ولعل الفريق العامل يود أن 
  أنه ينبغي منح هيئة التحكيم المرونة والسلطة التقديرية اللازمتين في تنظيم اجتماع إدارة القضية.

عقدها في مراحل  لعامل على فائدةوفيما يتعلق بتوقيت اجتماع إدارة القضــــــية، اتفق الفريق ا  -٥٢
من الإجراءات. غير أنَّه أُعرب عن آراء مختلفة بشأن ما إذا كان ينبغي أن يكون هناك إطار مبكرة جدا 

ضَّ  صارماًإطاراً زمنيًّل البعض زمني محدد. وقد ف سبيل المثال في غضون  ا  يوما، أو في أقرب  ١٥(على 
اده أنَّه ينبغي هيئة التحكيم) بينما أعرب آخرون عن رأيٍ مفوقت ممكن بعد بدء الإجراءات أو تشكيل 

ساساً  سيتوقف أ أن تُترك لهيئة التحكيم المرونة اللازمة بشأن توقيت عقد اجتماع إدارة القضية، الذي 
ضية ( شرو). ولعل الفريق العا٦٢، الفقرة A/CN.9/969على ظروف الق ع مل يود النظر فيما إذا كان م

  ) ينبغي أن يتضمن إطاراً زمنياً لعقد اجتماع إدارة القضية.١( ٣الحكم 
    

    الإطار الزمني الإجرائي    
) فكرة أنه يجب وضـــع جدول زمني إجرائي خلال اجتماع ٢( ٣يجســـد مشـــروع الحكم   -٥٣

شتركٍ للإجراءات ساً لفهمٍ م سا شكل أ ضية أو بعده، ي  )١٧(بين الأطراف وهيئة التحكيم. إدارة الق

__________ 
، التي يشار إليها فيما يلي ٢٠١٦من ملحوظات الأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم ( ١انظر الملحوظة   )١٥(  

-http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/arbitration/arb") على الرابط: ٢٠١٦باسم "ملحوظات الأونسيترال 

notes/arb-notes-2016-e.pdf أهمية عقد اجتماعات لإدارة القضايا يمكن فيها للأطراف وهيئة  ١. وتُبرز الملحوظة
  يم وضع حدود زمنية صارمة.التحك

  تستخدِم الملحوظات المتعلقة بتنظيم إجراءات التحكيم مصطلح "الاجتماعات الإجرائية".  )١٦(  
قد يفيد وضع جدول زمني إجرائي، وذلك، على سبيل المثال، في بيان حدود زمنية لتقديم الإفادات المكتوبة   )١٧(  

تخطِّط في وقت مبكر من إجراءات وإفادات الشهود وتقارير الخبراء والأدلة المستندية، لكي يتسنى للأطراف أن 
تة للجلسات. انظر ملحوظات الأونسيترال التحكيم. ويمكن أن يتضمن الجدول الزمني الإجرائي تواريخا مؤق

  .١٣، الفقرة ١، الملحوظة ٢٠١٦
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) ضــروريا، على ضــوء أن المادة ٢( ٣ق العامل يود النظر فيما إذا كان مشــروع الحكم ولعل الفري
  أدناه).  ٦٠) من "القواعد" تنص بالفعل على وضع جدول زمني مؤقت (انظر الفقرة ٢( ١٧
كيفية  ٣تناول مشـــروع الحكم ولعل الفريق العامل يود أيضـــا مناقشـــة ما إذا كان ينبغي أن ي  -٥٤

  )١٨(نتائج اجتماع إدارة القضية، وذلك، على سبيل المثال، كأمر إجرائي من هيئة التحكيم.تسجيل 
    

    باجتماع إدارة القضية الجوانب اللوجستية المتعلقة    
) فكرة أنه لا يلزم عقد اجتماع إدارة القضــــية بالحضــــور ٣( ٣يوضــــح مشــــروع الحكم   -٥٥

). ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت خيارات ٦٣، الفقرة A/CN.9/969الشــخصــي (
عقد هذه الاجتماعات عن بعد أو من خلال تبادل الرسائل الخطية ستحتاج إلى مزيد من التوضيح 

  في مشروع الحكم.
    

    ةلصلت االأطر الزمنية والمسائل ذا  -هاء  
نظر الفريق العامل، في دورته التاسعة والستين، في المسائل المتعلقة بالأطر الزمنية (الآجال)   -٥٦

في التحكيم المعجل. وأشير إلى أنه في حين تشكِّل الأطر الزمنية الأقصر إحدى الخصائص الرئيسية 
جب للحفاظ على  بار الوا طابع المللتحكيم المعجَّل، ينبغي إيلاء الاعت ثال رن للإجراءال ات والامت

  أعلاه). ١٢-١٠لشروط مراعاة الأصول القانونية (انظر الفقرات 
وتتضــــمن "قواعد الأونســــيترال"، وكذلك القواعد المعجلة لمؤســــســــات التحكيم، أطرا زمنية   -٥٧

طوات نهائية للخللخطوات الإجرائية الرئيسية الرامية إلى تبسيط الإجراءات. وتحدِّد بعض القواعد مواعيد 
ائية الرئيســـــية، مع منح المؤســـــســـــة التحكيمية الســـــلطة التقديرية اللازمة لتمديد هذه المواعيد أو الإجر

  تقصيرها. وتنص أخرى على مدة إجمالية بدلا من تحديد أطر زمنية لكل مرحلة إجرائية على حدة.
    

    الأطر الزمنية في إطار "قواعد الأونسيترال"    
ــة الواردة في "قواعــد النظر فيمــا إذا كــان أ لعــل الفريق العــامــل يود  -٥٨ ي من الأطر الزمني

 ٢٥و ٤الأونسيترال" بحاجة إلى تقصير في سياق التحكيم المعجل. فعلى سبيل المثال، تنص المادتان 
  من "قواعد الأونسيترال" على ما يلي:

  (الرد على الإشعار بالتحكيم) ٤المادة 
لإشعار بالتحكيم، يوما من تسلم ا ٣٠ضون عليه إلى المدعي، في غيرسل المدعى   -١
  ... ا على ذلك الإشعار يتضمن ما يلي:ردًّ

  )(المُدد ٢٥المادة 
ينبغي ألا تتجاوز المُهل التي تحددها هيئة التحكيم لتقديم البيانات المكتوبة (بما فيها بيان   

ــــــة وأربعين يو دد الحدود وز لهيئة التحكيم أن تم. ولكن يجاًمالدعوى وبيان الدفاع) خمس
  ا رأت مسوغا لذلك.الزمنية إذ

__________ 
  .١٦المرجع نفسه، الفقرة   )١٨(  
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    السلطة التقديرية لهيئة التحكيم فيما يتعلق بالأطر الزمنية ومسائل أخرى    

لوحظ في الدورة التاسعة والستين للفريق العامل أنه قد يصعب تنفيذ الأطر الزمنية بالنسبة   -٥٩
ية للتحكيم  ــــــ حل الرئيس ــــــيختللمرا يد النظر المعجل، لأن الوقت اللازم س عة ق ناز عاً للم لف تب

)A/CN.9/969 الزمنية أنه قد يكون من الأفضـــل أن تتولى تحديد الأطر اً). ورُئي أيضـــ٥١، الفقرة 
  إدارة القضية.الأطرافُ وهيئةُ التحكيم، وذلك، على سبيل المثال، أثناء اجتماع 

الأونسيترال" هيئة التحكيم سلطة تقديرية واسعة النطاق ) من "قواعد ١( ١٧وتمنح المادة   -٦٠
) على أن تضــع هيئة ٢( ١٧لتســيير إجراءات التحكيم على النحو الذي تراه مناســبا. وتنص المادة 

تان  لماد لجدول الزمني المؤقت للتحكيم. وتنص ا تحدد ٢٧و ٢٤التحكيم ا ئة التحكيم  على أن  هي
نا يا قديم الب هل ت عل الفرم لة. ول خذ الأد ية وأ كان من ت الخط ما إذا  مل يود أن ينظر في عا يق ال

الضروري أو المستصوب لقواعد التحكيم المعجل أن تنص صراحة على أنه يجوز لهيئة التحكيم أن 
ــك، فلأيِّ مراحــل من ــة محــددة على الأطراف، وإذا كــان الأمر كــذل مراحــل  تفرض أطرا زمني

لطة التقديرية لهيئة التحكيم، مما قد يام بذلك أن من شــــأنه أن يعزز الســــالإجراءات. ومن مزايا الق
  ).٥٠، الفقرة A/CN.9/969من مخاطر الاعتراضات في مرحلة الإنفاذ ( دُّيحُ
، على ٢٠١٠ اتفق، لدى تنقيحه للقواعد في عامولعل الفريق العامل يود أن يســـتذكر أنه   -٦١

يئة التحكيم صــــلاحية تعديل الفترات الزمنية التي تنص عليها القواعد، ولكن أنه ينبغي أن تكون له
ليس صـــلاحية أن تغير الأطر الزمنية العامة التي قد تضـــعها الأطراف في اتفاقاتها، من دون تشـــاور 

  امل يود تأكيد هذه المسألة.ولعل الفريق الع )١٩(مسبق مع الأطراف.
ضــــوء ما تقدم، لعل الفريق العامل يود النظر في إيجاد صــــيغة بديلة لمشــــروع الحكم وفي   -٦٢
  أعلاه): ٤٩) (انظر الفقرة ٢(  ٣

  (اجتماع إدارة القضية) ٣مشروع الحكم 
١-  …  
تضــــــع هيئة التحكيم، أثناء هذا الاجتماع أو بعده، الجدول الزمني [الإجرائي]   -٢
ئة[ا ية لأي مرحلة من التحكيم أن تحدد فيه الفترة الز لمؤقت] للتحكيم، الذي يجوز لهي من

مراحــل الإجراءات. ويجوز لهيئــة التحكيم، في أي وقــت، بعــد دعوة الأطراف إلى إبــداء 
  آرائها، أن تمدِّد أو تقصِّر أي مدة زمنية تحددها هيئة التحكيم.

ذا كان ينبغي أن تنص لفريق العامل يود أن ينظر فيما إوبالإضـــافة إلى الأطر الزمنية، لعل ا  -٦٣
يم المعجل صراحة، أو أن تعيد التأكيد، على التدابير الإجرائية الأخرى التي يمكن لهيئة قواعد التحك

). ويمكن أن ٦٥، الفقرة A/CN.9/969التحكيم أن تفرضــــــها على الأطراف في التحكيم المعجل (
ونطاق المذكرات الكتابية والأدلة الكتابية،  تدابير الإجرائية قيودا على عدد وطولتتضــــــمن هذه ال

  أو عدم السماح بإعداد الوثائق على الإطلاق.

__________ 
  )١٩(  A/CN.9/619 ١٣٦، الفقرة.  
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وفيما يتعلق بالأطر الزمنية في التحكيم المعجل، لعل الفريق العامل يود أيضــــــاً أن ينظر في   -٦٤
  سائل التالية.الم
    

    بدء الإطار الزمني    
لضروري، لأغراض حساب الإطار الزمني في التحكيم المعجل، تحديد الوقت ون من اسيك  -٦٥

) من "قواعد الأونســيترال"). ولحســاب الأطر الزمنية ٦( ٢الذي يبدأ فيه ســريان المدة (انظر المادة 
مل يود أن ينظر عا عل الفريق ال ية:  في التحكيم المعجل، ل تال ية ال قاط الزمن تاريخ تلقي  ‘١’في الن

تاريخ تشـــكيل أو  ‘٢’) من "قواعد الأونســـيترال")؛ ٢( ٣عار بالتحكيم (المادة دعى عليه الإشـــالم
التاريخ  ‘٤’تاريخ وضــــع الجدول الزمني للإجراءات أو الاتفاق عليه؛  ‘٣’إنشــــاء هيئة التحكيم؛ 

م أن إلى الطرف الآخر وهيئة التحكيم. وســيكون من المهالذي تُبلغ فيه بيانات الدعوى أو الدفاع 
  ).٥٤، الفقرة A/CN.9/969ذه النقطة الزمنية (تكون الأطراف وهيئة التحكيم على علم تام به

    
    تمديد الإطار الزمني    

الزمني. وقد رئي عموماً أنه حتى عندما يُحدَّد هي تمديد الإطار وثمة مســـــألة ذات صـــــلة   -٦٦
د الحدود الزمنية، لكن في ابت في التحكيم المعجل، ينبغي توفير المرونة اللازمة لتمديإطار زمني ث

  ).٥٢، الفقرة A/CN.9/969ظروف استثنائية فقط، وعند وجود مسوغ لهذا لتمديد (
تحكيم أن تضـــطلع بدور في وفي إطار التحكيم المؤســـســـي، يمكن للمؤســـســـة التي تدير ال  -٦٧

ــــــلطة تمديد الحدود الموافقة على هذا التمديد. وفي إط ار التحكيم المخصــــــص، يمكن أن تكون س
الزمنية لدى الأطراف ذاتها، أو هيئة التحكيم، أو سلطة التعيين، أو المحكمة أو السلطة المختصة في 

ــــكوك أيضــــا بشــــأن هذه الاحتمالات (مك ، الفقرة A/CN.9/969ان التحكيم، بينما أُعرب عن ش
ــــــلطة التي ينبغي أن تكون لها صــــــلاحية منح ٥٣ ). ولعل الفريق العامل يود النظر في تحديد الس

  ين، إن وجد، في هذا الصدد.التمديد والدور الذي يمكن أن تضطلع به سلطة التعي
    

    عدم التقيد بالإطار الزمني    
لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي أن تتضــــــمن قواعد التحكيم المعجل   -٦٨

ــــائل للإنفاذ الصــــارم للأطر الزمنية في إطار التحكيم  ــــلطة أخرى وس منح هيئة التحكيم أو أي س
ــــــألة ارتباالمعجل. وترتبط هذه  طا وثيقا بعواقب عدم امتثال الأطراف (للاطلاع على عواقب المس

  أدناه). ٩٩عدم الامتثال من جانب هيئة التحكيم، انظر الفقرة 
ونظر الفريق العامل، في دورته التاسعة والستين، في معاملة المذكرات المقدمة من الأطراف   -٦٩

لمذكر حدد ("ا بالإطار الزمني الم تأخرة"،والتي لا تفي  ثمة نهج ٦٩الفقرة  A/CN.9/969 ات الم ). و
ــــــريعة للإجراءات. وثمة نهج آخر  وهو ألا تُقبل المذكرات المتأخرة، بغية الحفاظ على الطبيعة الس

في ظروف  يتمثــل في تزويــد هيئــة التحكيم بــالمرونــة اللازمــة لقبول هــذه المــذكرات، ولكن فقط
ــــــتث نائية وعندما يكون هناك ما يبرر التمديد. ولدى قبول المذكرات المتأخرة، يتعين على هيئة اس

سبب عدم تمكُّن الطرف من تقديم المذكرة ضمن الإطار الزمني؛ ‘ ١’التحكيم أن تنظر في ما يلي: 
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طرفٍ في  ة على حق كلِّأثر رفض المذكِّر‘ ٣’مرحلة الإجراءات التي تُقدَّم فيها المذكِّرة؛ و‘ ٢’و
ــــــتمرار في الإجراءات على نحو معجل (‘ ٤’عرض قضــــــيته؛ و ، الفقرة A/CN.9/969احتمال الاس

  في هذا الضوء. "قواعد الأونسيترال") من ٣( ٣٠). ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في المادة ٦٩
    

    لرد عليه في بيانات الدعوى والدفاعر بالتحكيم وامعاملة الإشعا    
لمادتان   -٧٠ ناول ا ها ١( ٢١) و١( ٢٠تت عد الأونســــــيترال" الحالات التي يختار في ) من "قوا

ــــــعار بالتحكيم أو الرد عليه بيان الدعوى أو بيان الدفاع. المدعي أو المدعى عليه أن يعتبر  الإش
سة العملية، لأنهو ما توضحان أن الطرف لا يحتاج إلى تقديم بيان المادتان كلتاهما مفيدتان في الممار

ــــــعار بالتحكيم أو الرد عليه الخاص به يفي بذلك الغرض  دعوى أو بيان دفاع إذا رأى أن الإش
  وفي سياق التحكيم المعجل، لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية: )٢٠(بالفعل.

  (الإشعار بالتحكيم والرد عليه) ٤مشروع الحكم   
من  ٣و ٢والفقرتين  ٣من المادة  ٣يمتثل الإشـــــعار بالتحكيم لمقتضـــــيات الفقرة   -١

شــفوعا بكل الوثائق . وينبغي أن يكون الإشــعار بالتحكيم [، بقدر الإمكان،] م٢٠المادة 
  والأدلة الأخرى التي يستند إليها المدعي، أو أن يتضمن إشارات إليها. 

من  ٢، والفقرة ٤من المادة  ١لمتطلبات الفقرة  يمتثل الرد على الإشـــعار بالتحكيم  -٢
. وينبغي أن يكون الرد على الإشـــــعار بالتحكيم [، بقدر الإمكان،] مشـــــفوعا ٢١المادة 

  دلة الأخرى التي يستند إليها المدعى عليه، أو أن يتضمن إشارات إليها. بكل الوثائق والأ
عجل يؤدي الإشــعار بالتحكيم وظيفة ) فكرة أنه في التحكيم الم١( ٤ويجســد مشــروع الحكم   -٧١

، الفقرتــان A/CN.9/969مــذكرة الــدعوى، وأنــه ينبغي تقــديم جميع الأدلــة مع الإشــــــعــار بــالتحكيم (
لمدعى عليهم. ومع ذلك، ٢( ٤). ويكرر مشــــــروع الحكم ٧١و  ٦٧ ما يخص ا ) نفس الشــــــرط في
مل يود النظر في الرأي القائل إنَّ من غير المعقول توقُّع ورود الردِّ على الإشعار مشفوعاً الفريق العا  لعل

  ).٧١، الفقرة A/CN.9/969عى عليه (بكل الوثائق والأدلة الأخرى التي سيستند إليها المدَّ
ــــــ  -٧٢ تُعرض كنص قائم بذاته، لعل الفريق العامل يود وإذا كانت قواعد التحكيم المعجل س

  النظر في تحديد العناصر التي سيتعين اشتراطها في الإشعار بالتحكيم والرد عليه.
    

    الرفض المبكر والقرارات المبدئية  -واو  
  لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص الرفض المبكر للدعاوى/الدفوع:  -٧٣

  (الرفض المبكر) ٥ادة مشروع الم
يجوز للطرف، [مـا لم تتفق الأطراف على خلاف ذلـك] [في موعـد لا يتجــاوز   -١
جاوز، في أي حال من الأحوال، موعد اجتماع بعد تشكيل هيئة التحكيم ولا يت يوماً ٣٠

)]، أن يقدم دفعاً ١( ٣إدارة القضــايا الذي تعقده هيئة التحكيم بموجب مشــروع الحكم 
__________ 

  .١٩ ، الفقرةA/CN.9/669انظر الوثيقة   )٢٠(  
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اضح أن الدعوى تفتقر [أو الدفاع يفتقر] إلى الأسس القانونية [أو أن الدعوى بأن من الو
  خارجة [الدفاع خارج] عن نطاق اختصاص هيئة التحكيم]. 

  دد الطرف الوقائع والأساس القانوني للدفع بأكبر قدر ممكن من الدقة. يح  -٢
، ما إذا كان تقرر هيئة التحكيم، بعد إعطاء الأطراف فرصـــة الإعراب عن آرائها  -٣

  ينبغي السماح بالمضي قدما بشأن الدفع.
الدفع، يجوز لهيئة التحكيم، بعد إعطاء الأطراف فرصة الإعراب عن آرائها بشأن   -٤

ــــــباب  ــــــأن الدفع [عن طريق أمر/قرار تحكيم] تبين فيه الأس إخطار الأطراف بقرارها بش
يوما من الدفع، ما لم شــكل موجز]. ويصــدر [الأمر/قرار التحكيم] في غضــون [**]  [في

  تمدد [هيئة التحكيم] [الأطراف] الوقت المتاح.
 بعدم اختصــــاص هيئة لا يمس قرار هيئة التحكيم بحق أي طرف في أن يقدم دفعاً  -٥

ــــــياق الإجراءات، بأن الدعوى تفتقر  ٢٣التحكيم بموجب المادة  أو في الاعتراض، في س
  الدفع يفتقر] إلى الأسس القانونية.  [أو

على فهم الفريق العامل بأن قواعد التحكيم المعجل يمكن أن  ٥ويرتكز مشــــــروع الحكم   -٧٤
ات التحكيم من أجل رفض الدعاوى والدفوع التي تشــمل الرفض المبكر، الذي هو أداة متاحة لهيئ

ــــــس القانونية ( ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في  )٢١().٢٠، الفقرة .9/969A/CNتفتقر إلى الأس
  الجوانب التالية:

ــــــ  ‘١’ ــــــياق التحكيم الاس تثماري، وإن ما إذا كان الرفض المبكر أكثر ملاءمة في س
كانت بعض مؤســســات التحكيم قد اســتحدثت في الآونة الأخيرة أحكاماً بشــأن الرفض 

  ري؛المبكر لا يقتصر تطبيقها بالضرورة على التحكيم الاستثما
فة من الإجراءات وفي   ‘٢’ ــــــتخدام الرفض المبكر في أنواع مختل كان يمكن اس ما إذا 

)، مع أن الرفض المبكر هو وسيلة ١١٦، الفقرة A/CN.9/969سياق التحكيم غير المعجل (
  أدناه)؛ ٧٧لتعجيل الإجراءات (انظر الفقرة 

كان الرفض المبكر يمكن أن يثير مخاوف تتعلق بمراعاة الأصــــــول القانونية، ولا ما إذا   ‘٣’
، ١هذه الأداة، وفيما يتعلق بالفقرة  ســيما عندما لا تكون الأطراف قد اتفقت على اســتخدام

  ما إذا كان ينبغي الإبقاء على عبارة "ما لم تكن الأطراف قد اتفقت على خلاف ذلك"؛
نه أن يطلب  ١د في الفقرة الإطار الزمني الوار  ‘٤’ لذي يمكن للطرف في غضــــــو وا

الطلب (على ســبيل الرفض المبكر، والمصــطلحات التي ينبغي اســتخدامها للإشــارة إلى هذا 
  أو "تقديم اعتراض"، أو "طلب الرفض المبكر")؛ )٢٢(المثال، "تقديم دفع"،

__________ 
من قواعد التحكيم  ٢٩) من قواعد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار والقاعدة ٥( ٤١انظر المادة   )٢١(  

للتحكيم الدولي بالرفض المبكر لكل لمركز سنغافورة للتحكيم الدولي. وتسمح قاعدة مركز سنغافورة  ٢٠١٦
  من الدعاوى والدفوع.

  من قواعد الأونسيترال عبارة "الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم". ٢٣تستخدم المادة   )٢٢(  
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ر وما إذا كان ما إذا كان ينبغي أن تخضع الدعاوى والدفوع كلاهما للرفض المبك  ‘٥’
الأساس سيقتصر على الافتقار الواضح إلى الأسس الموضوعية أم سيكون أيضا فيما يتعلق 

  من "قواعد الأونسيترال")؛  ٢٣ظر المادة بعدم الاختصاص (ان
ئة التحكيم (أمر، أو قرار تحكيم، أو قرار تحكيم ٤في الفقرة   ‘٦’ كل قرار هي ــــــ ، ش

  تخاذ القرار في غضونه؛ جزئي) والإطار الزمني الذي ينبغي ا
ــــــقين، بحيث تبُت  ‘٧’ هيئة التحكيم  ما إذا كان ينبغي أن تكون الإجراءات ذات ش

ــا إذا كــان ي ــــــس  ٣نبغي النظر في الرفض المبكر الوارد في الفقرة فيم ــت في الأس ثم تب
  ؛ ٤الموضوعية الواردة في الفقرة 

ــذي يطلــب الرفض الم  ‘٨’ ــا إذا كــان ينبغي إلزام الطرف ال ــإبلاغ الأطراف م بكر ب
  الأخرى.

، الذي يجســـد فكرة أن قواعد ٦ولعل الفريق العامل يود أيضـــا النظر في مشـــروع الحكم   -٧٥
حكيم المعجل يمكن أن تتناول ليس فقط الرفض المبكر بل أيضــــا القرارات المبدئية لهيئة التحكيم الت
)9/969A/CN. ٢٣():٢١، الفقرة(  

  )(القرارات المبدئية أو المبكرة ٦مشروع المادة 
على خلاف ذلك،] أن يطلب [، ما لم تكن الأطراف قد اتفقت  يجوز لأي طرف  -١

من هيئة التحكيم البت في واحدة أو أكثر من المســــــائل المتعلقة بالوقائع أو بالقانون، دون أن 
  جرائية التي قد تكون مطلوبة في الحالات الأخرى.تقوم بالضرورة بكل خطوة من الخطوات الإ

ية أو الأســـــس يمكن أن يتعلق هذا الطلب بمســـــائل [الولاية القضـــــائية] أو المقبول  -٢
  يلي: ما الموضوعية. ويمكن أن يشمل، على سبيل المثال، تأكيد

 أن المســائل المتعلقة بالوقائع أو بالقانون [، المرتبطة بنتيجة القضــية،] التي  ‘١’
  يدعيها الطرف الآخر تفتقر بوضوح إلى الأسس القانونية؛

بالوقائع أو بالقانون التي يدعيها أنه حتى إذا افتُرض أن المســــــائل المتعلقة   ‘٢’
  الطرف الآخر صحيحة، فلا يمكن إصدار أي قرارات تحكيم لصالح ذلك الطرف؛ أو

’٣‘  […  
قدَّم أي طلب للشــــــروع في إجراءات اتخاذ القرارات  -٣ ية [في أقرب وقت  يُ المبدئ

ة المتعلقة م المســـائل ذات الصـــلدَّممكن] [في غضـــون فترة زمنية يتعين تحديدها]، بعد أن تُق
  بالقانون أو الوقائع.

يحدِّد الطلب الأسباب التي يستند إليها والإجراءات التي ينبغي تطبيقها، مع إثبات   -٤
  نازعة في الاعتبار.أن تلك الإجراءات كفؤة وملائمة مع أخذ كل ظروف الم

__________ 
من قواعد التحكيم  ٤٣) والمادة ٢٠١٧( استوكهولممن قواعد التحكيم المعجَّل لغرفة التجارة في  ٤٠انظر المادة   )٢٣(  

  ).٢٠١٨ركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي (الذي يديره م



A/CN.9/WG.II/WP.209
 

20/27 V.19-07901 
 

بعد إتاحة الفرصــــــة للطرف الآخر لتقديم التعليقات، تقرر هيئة التحكيم إما أن   -٥
بت ــــــ لذي تراه مناس عاة جميع الظروف ذات اًرفض الطلب أو أن تحدد الإجراء ا ، مع مرا

صلة، بما في ذلك حسم المنازعة بكفاءة وسرعة. وتتخذ هيئة التحكيم القرار في غضون  ال
  ام من تاريخ الطلب، ما لم تمدد [هيئة التحكيم] [الأطراف] الوقت المتاح. [**] أي

تسعى هيئة التحكيم إلى اتخاذ قرارها [عن طريق أمر/قرار تحكيم] إذا قُبل الطلب،   -٦
ساواة وإعطاء  شكل موجز]، مع معاملة الأطراف على قدم الم سباب الحكم [في  تبين فيه أ

. ويصــدر [الأمر/قرار التحكيم] في غضــون [**] كل طرف فرصــة معقولة لعرض قضــيته
، ما لم تمدد [هيئة ٥ا للفقرة يوما من تاريخ صــــــدور قرار الشــــــروع في الإجراءات وفق

  التحكيم] [الأطراف] الوقت المتاح.
ــــــأن   -٧٦ وتتيح القرارات المبدئية أو المبكرة للطرف أن يطلب من هيئة التحكيم اتخاذ قرار بش

ضايا أو النقاط القانونية أو الوقائعية دون الخضوع لكل خطوة من الخطوات واحدة أو أكثر من الق
على الأطراف وهيئــة التحكيم اتبــاعهــا في إطــار التحكيم في غير ذلــك من  الإجرائيــة التي يتعين

الحالات (وكثيرا ما يشـــار إليها أيضـــا باســـم "الإجراءات الموجزة"). وينبغي اســـتعراض مشـــروع 
من "قواعد الأونســــــيترال" بشــــــأن الدفوع بعدم اختصــــــاص هيئة  ٢٣لمادة مع مراعاة ا ٦الحكم 

يود النظر في المصـــطلح الذي ينبغي اســـتخدامه، فضـــلا عن المســـائل التحكيم. ولعل الفريق العامل 
  .٦أعلاه، لأنها أيضا ذات صلة بمشروع الحكم  ٧٤المبينة في الفقرة 

يســــــتحق أن  ٦أو  ٥ا كان مشــــــروع الحكم ولعل الفريق العامل يود أن يحدد أولاً ما إذ  -٧٧
ــــيلة لتســــريع الإجراءات. و مع  اًينبغي النظر في ذلك أيضــــيدرج في قواعد التحكيم المعجل كوس

قد يؤدي إلى  ناجحا، ف ية  بدئ نه إذا لم يكن طلب الرفض المبكر أو طلب القرارات الم ملاحظة أ
ــــــتكون مطالبة  ــــــتجابة للدفع أو تأخير في العملية برمتها، لأن هيئة التحكيم س باتخاذ قرارات اس

بغي إدراج مشــــــروعي الحكمين الطلب. ولعل الفريق العامل يود أيضــــــا أن ينظر فيما إذا كان ين
  كليهما، لأنه قد يكون هناك تداخل بينهما.  ٦و  ٥
) ١( ٣٤) و١( ١٧ولعل الفريق العامل يود أن ينظر، في مداولاته، فيما إذا كانت المادتان   -٧٨

، على التوالي، بالســـــلطة التقديرية الواســـــعة النطاق لهيئة انالأونســـــيترال" اللتان تعترف من "قواعد
لتسيير الإجراءات ولإصدار قرارات تحكيم منفصلة بشأن مسائل مختلفة في أوقات مختلفة،  التحكيم

مر تســــمحان لهيئة التحكيم بالمضــــي قدماً بشــــأن الرفض المبكر أو القرارات المبدئية، وإذا كان الأ
 )٢٤(.٦و ٥كذلك، ما إذا كانت ثمة فائدة في إدراج أحكام صــــــريحة مثل مشــــــروعي الحكمين 

ــــترطان أن يقوم أحد وعلاوة عل ــــروعي الحكمين كليهما تم إعدادهما بحيث يش ى ذلك، بما أن مش
الأطراف بتقديم دفع أو بتقديم طلب، فقد يرغب الفريق العامل في النظر فيما إذا كان ينبغي أن 

  بمبادرة منها، وإذا كان الأمر كذلك، ففي أي ظروف. اًوسع المحكمة أن تتخذ قراريكون ب
    

__________ 
تشير مذكرة غرفة التجارة الدولية إلى الأطراف وهيئات التحكيم بشأن الاضطلاع بالتحكيم إلى أن  على سبيل المثال،  )٢٤(  

 من قواعد تحكيم غرفة التجارة الدولية، تتيح لهيئات ٢٢سلطة إدارة القضايا، الممنوحة لهيئات التحكيم بموجب المادة 
  الواضح أنها لا تستند إلى أسس موضوعية.التحكيم سلطة الرفض الفوري للدعاوى أو الدفوع التي يكون من 
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    المطالبات المضادة والمطالبات الإضافية  -زاي  
أشـــير، في الدورة التاســـعة والســـتين، إلى أنَّ المطالبات المضـــادة والمطالبات الإضـــافية عادةً   -٧٩
تأخير الإجراءات، وأنَّه ينبغي ال ما يه في تؤدي إلى  لذهاب إل لذي ينبغي ا لمدى ا ية في ا نا نظر بع

لإجراءات وفي ضــــوء شــــروط مراعاة الأصــــول القانونية الســــماح بها في ضــــوء الطبيعة المعجَّلة ل
)A/CN.9/969 ت المضــادة ). وأشــير أيضــا إلى أن من شــأن المعرفة المبكرة بشــأن المطالبا٦٦، الفقرة

تحكيم المعجل والمطالبات الإضــــافية أن تســــهل على الأطراف وهيئة التحكيم تحديد ما إذا كان ال
  مناسبا لتسوية المنازعة.

أدناه على أســــــاس أنه ينبغي فرض قيود على قدرة  ٨و ٧وقد أُعد مشــــــروعا الحكمين   -٨٠
ـــافية، بال نظر إلى طبيعة الإجراءات المعجلة الأطراف على تقديم المطالبات المضـــادة والمطالبات الإض

)A/CN.9/969 ٦٧، الفقرة.(  
  ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص المطالبات المضادة:  -٨١

  (المطالبات المضادة) ٧مشروع الحكم   
بة مضـــــــادة   قدم مطال يه أن ي بة لغرض  يجوز للمدعى عل أو أن يعتمد على مطال

في رده على الإخطار  المقاصة [شريطة أن تكون مندرجة ضمن اختصاص هيئة التحكيم]
بالتحكيم [بيان الدفاع]. ولا يجوز تقديم مطالبة مضــــــادة أو مطالبة لغرض المقاصــــــة في 
مرحلــة لاحقــة من الإجراءات إلا إذا قررت هيئــة التحكيم أن التــأخر مُســــــوغ في ظــل 

  ظروف القائمة. ال
ضادة في رده على ، سيُطلب إلى المدعى عليه تقديم مطالباته الم٧وبمقتضى مشروع الحكم   -٨٢

الإشــعار بالتحكيم. ويجوز لهيئة التحكيم أن تمنح تمديدا للإطار الزمني إذا توافرت الظروف المبررة. 
) من ٣( ٢١الاعتبار المادة ، لعل الفريق العامل يود أن يأخذ في ٧ولدى النظر في مشــــــروع المادة 

على الإخطار بالتحكيم بيان بشـــأن اعتبار الرد  ٤"قواعد الأونســـيترال" وكذلك مشـــروع الحكم 
  أعلاه). ٧٠دفاع (انظر الفقرة 

  ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصيغة التالية بخصوص المطالبات الإضافية:  -٨٣
  (المطالبات الإضافية) ٨مشروع الحكم   

بما في ذلك  لا   ته أو دفاعه،  يجوز لأي طرف أن يعدِّل أو أن يســــــتكمل مطالب
أو المطالبة لغرض المقاصة، ما لم ترَ هيئة التحكيم أن من المناسب السماح المطالبة المضادة 

بهذا التعديل أو الاســــتكمال، مع مراعاة التأخير في تقديمه والإجحاف بالأطراف الأخرى 
  أو أي ظروف أخرى.

ستكمال دعواهم ٨قتضى مشروع الحكم وبم  -٨٤ ، يُحظر على المدعين والمدعى عليهم تعديلُ أو ا
أو دفاعهم في التحكيم المعجل ما لم تســــــمح به هيئة التحكيم. وكبديل لذلك، لعل الفريق العامل يود 

فترة ، النظر في تحديد إطار زمني يمكن للطرف خلاله تعديل مطالبته أو اســـــتكمالها (على ســـــبيل المثال
  زمنية قصيرة بعد تلقي الرد على الإشعار بالتحكيم، أو في غضون فترة زمنية تحددها هيئة التحكيم). 
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ئة التحكيم في مشــــــروعي الحكمين   -٨٥ كليهما درجة من المرونة في  ٨و ٧وقد أتيحت لهي
ييدي تقالســـماح بالمطالبات الإضـــافية أو المطالبات المضـــادة. والســـبب في ذلك هو أن اتباع نهج 

ـــــبيل المثال،  ـــــتثنائية، مثل وقوع أحداث  ألا(مؤدَّاه، على س تُقبل هذه المطالبات إلا في ظروف اس
جديدة) قد يتعارض مع شـــــروط مراعاة الأصـــــول القانونية والحق في  جديدة وعرض أدلة وقائعية

ن يجوز لهيئة الوصــول إلى العدالة. وفي هذا الســياق، لعل الفريق العامل يود أيضــا النظر فيما إذا كا
لة  كاليف المتصــــــ تأمر بتحميل الت كاليف في التحكيم المعجل، أن  لدى تخصــــــيص الت التحكيم، 

  ةٌ.طالبات الإضافية للطرف الذي يطلبها، إذا تبين أن الدعاوى عبثيَّبالمطالبات المضادة أو الم
    

    جلسات الاستماع  -حاء  
ة بخصـــوص عقد جلســـات الاســـتماع في لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصـــيغة التالي  -٨٦

  إطار التحكيم المعجل:
  (الاستماع) ٩الحكم  مشروع  

الأطراف على خلاف ذلك، على أساس الوثائق  الخيار ألف: تسيَّر الإجراءات، ما لم تتفق
ــــتماع]. وتقرِّر هيئة التحكيم، بناء على  ــــات اس وغيرها من المواد [فقط] [دون أي جلس

ــتماع ليعرض الشــهود، ومن  طلب من أحد الأطراف، ما ــتُعقد جلســات اس إذا كانت س
  ، أو من أجل المرافعات الشفوية.أدلتهمبينهم الشهود الخبراء، 

: يجوز لهيئة التحكيم، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك، أن تقرر أن تســـيَّر الخيار باء
ـــ ـــات اس ـــاس الوثائق وغيرها من المواد [فقط] [دون أي جلس تماع]. الإجراءات على أس

ــة التحكيم مــا إذا كــانــت  ــة التحكيم [تقرر هيئ وإذا اعترض أحــد الأطراف، تعقــد هيئ
، أو من مأدلتهبينهم الشــهود الخبراء،  ســتعقد] جلســات اســتماع ليعرض الشــهود، ومن

  أجل المرافعات الشفوية.
فكرة أن فرض قيود على جلســات الاســتماع هو من خصــائص  ٩ويجســد مشــروع المادة   -٨٧
المادة  إلى ٩). ويســــــتند مشــــــروع الحكم ٧٥، الفقرة A/CN.9/969كيم المعجل الرئيســــــية (التح
) من "قواعد الأونسيترال"، التي تتوخى إمكانية عدم عقد هيئة التحكيم جلسة استماع في ٣(  ١٧

لخيار ألف، ســـــتكون القاعدة الاحتياطية حال عدم وجود طلب من أي طرف لعقدها. وفي إطار ا
تحكيم هي أنه لا توجد جلســات اســتماع في التحكيم المعجل. وفي إطار الخيار باء، تكون لهيئة ال

الســـلطة التقديرية للشـــروع في الإجراءات دون أي جلســـة اســـتماع. وفي إطار الخيارين كليهما، 
يكون ذلك الاتفاق ملزماً لهيئة ســيظل بوســع الأطراف الاتفاق على عقد جلســات اســتماع، وســ

  التحكيم (ولذلك استُخدمت عبارة "ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك"). 
طراف قد اتفقت مســـبقا على عدم عقد جلســـات اســـتماع (أو على ترك وحتى إذا كانت الأ  -٨٨

ماع، ذلك القرار لهيئة التحكيم في إطار الخيار باء)، فيبقى بإمكان الطرف طلب عقد جلســــــة اســــــت
). وقد ينطبق ذلك ٧٦، الفقرة A/CN.9/969لا تكون هيئة التحكيم في وضـــع يتيح لها أن ترفض (  وقد

لا يمكن التنازل عنه في تلك  اًإذا كان حق الطرف في عرض قضيته من خلال جلسة استماع يعتبر حق
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الأصــول يؤدي حرمان الطرف من هذا الحق إلى الإخلال بمتطلبات مراعاة الولاية القضــائية. ويمكن أن 
من القانون النموذجي والمادة الخامســة  ١٨القانونية ومبدأ المســاواة في المعاملة بين الأطراف (انظر المادة 

ية نيويورك).١( فاق لذي  ٩ولذلك ينص مشــــــروع الحكم  )٢٥() (ب) من ات نه يجوز للطرف ا على أ
لخيار ألف) أو أن يعترض هذا الطلب إلى هيئة التحكيم (ا يقدِّمتُعقد جلســـة اســـتماع أن يرغب في أن 

  على قرار هيئة التحكيم بعدم عقد جلسات استماع (الخيار باء).
ــــــياق، لعل الفريق العامل يود النظر فيما إذا كان ينبغي النص على أنه يجوز   -٨٩ وفي هذا الس

الطرف الذي يطلب عقد  تحمِّلفي التحكيم المعجل، أن  لهيئة التحكيم، لدى تخصــــــيص التكاليف
ســتماع تكاليفَ تلك الجلســة، إذا ثبت أنَّها لا ضــرورة لها. ويمكن أن يكون ذلك رادعاً جلســة الا

  يحول دون تقديم طلباتٍ عبثيةٍ لعقد جلسات الاستماع في إطار التحكيم المعجل.
ائدة جلســات الاســتماع في إجراءات التحكيم. وفي الدورة التاســعة والســتين، أُبرزت أيضــا ف  -٩٠

ن تعجِّل بهذه العملية، بالنظر إلى أنَّها تتيح لهيئة التحكيم والأطراف فرصـــة للتواصــل، وذُكر أنها يمكن أ
ئة التحكيم فرصــــــة للنظر في عدد من المســــــائل بطريقة ســــــريعة ( ، A/CN.9/969وتمنح كذلك هي

  اجة إلى إفادات الشهود الخطية أو أن تُغني عنها. ). ويمكن أن تقلل جلسة الاستماع من الح٧٦  الفقرة
ويمكن جعل عقد جلسات الاستماع في إطار التحكيم المعجَّل مقتصراً على غرض محدَّد،   -٩١

ار زمني قصــير أو أو جعله محدوداً زمنياً (على ســبيل المثال، عقد جلســة اســتماع واحدة ضــمن إط
ست شهود، أو تقييد عمليات ا جواب الطرف الآخر)، ومن المرجح أن يؤدي كل بعدد محدود من ال
). وهناك أيضــــــا ٨٢و ٧٥، الفقرتان A/CN.9/969ذلك إلى ضــــــمان كفاءة العملية في عمومها (

عقد جلســات الاســتماع، بما في ذلك عقدها عن بُعد، وبالتالي وســائل مختلفة يمكن اســتخدامها في 
 ٢٨م اقتضاء حضور الأطراف شخصيًّا. ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كانت المادة عد

من "قواعد الأونســــيترال" ســــتكون منطبقة على جلســــات الاســــتماع في إطار التحكيم المعجل، 
  )٢٦(الإرشادات بشأن كيفية تنظيم جلسات الاستماع.إذا كان ينبغي تقديم المزيد من  وما
    

    تسجيل الأدلة  -طاء  
، A/CN.9/969لا تتناول القواعد المتعلقة بالتحكيم المعجل عادة كيفية تســــــجيل الأدلة (  -٩٢

نين التحكيم وممارساته فيما يخص تسجيل ). وإضافة إل ذلك، تتباين النُّهج المتبعة في قوا٧٣الفقرة 
ض )٢٧(الأدلة. ساع نطاق إبراز وعلى  وء ذلك، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر في وسائل تفادي ات

__________ 
عندما قرر عدم عقد جلسة استماع طبق  المحكَّم في مقابل ذلك، قضت محكمة استئناف سفيا بالسويد بأن  )٢٥(  

طبق الذي اتفقت عليه الأطراف، كما اعتبرت والقانون المن استوكهولمقواعد التحكيم المعجَّل لغرفة التجارة في 
المنطبقة على الإجراءات، ورفضت  بعدم عقد جلسة استماع لا يتعارض مع قواعد التحكيم المحكَّم أن قرار

  ).هنا، الموجز والترجمة الإنكليزية متاحان ٢٠١٢شباط/فبراير  ٢٤، بتاريخ T6238-10الاعتراض (القضية رقم 
  .١٧، الملحوظة ٢٠١٦انظر ملحوظات الأونسيترال   )٢٦(  
. انظر أيضاً قواعد رابطة المحامين ١٣)، الملحوظة ٢٠١٦لأونسيترال عن تنظيم إجراءات التحكيم (ملحوظات ا  )٢٧(  

جيل الأدلة في التحكيم الدولي، التي سعت عبر السنين إلى الأخذ بنهج أكثر تناسقاً بين شتى الأعراف الدولية بشأن تس
  م الدولي ("قواعد براغ")، التي صدرت مؤخراً.القانونية، وانظر أيضاً قواعد كفاءة سير الإجراءات في التحكي
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الوثائق وتعدُّد الاســتجوابات لشــهود الوقائع وللشــهود الخبراء، مع مراعاة الاختلافات بين التقاليد 
  )٢٨(يم الدولي.القانونية للأطراف المشاركة في التحك

 تقدَّمعدد من الاقتراحات، بما في ذلك اشـــتراط أن  في الدورة التاســـعة والســـتين موقد قُدِّ  -٩٣
أعلاه)، والحد من  ٧٠الوارد في الفقرة  ٤جميع الأدلة مع الإشعار بالتحكيم (انظر مشروع الحكم 

ة وآراء الخبراء. ولعل طلبات تقديم الوثائق، وجعل الأدلة قصـــــرا على الوثائق والشـــــهادات الخطي
كانت المواد ذات الصــــــلة في "قواعد الأونســــــيترال" بحاجة إلى  الفريق العامل يود النظر فيما إذا

للحد من قدرة هيئة  ٢٤التعديل لتناســـب التحكيم المعجل. فعلى ســـبيل المثال، يمكن تعديل المادة 
نات المكتوبة، أو تقليص الإط يا قديم التحكيم على طلب المزيد من الب يه ت لذي يمكن ف ار الزمني ا

بالم يل. و هذا القب لمادتين طلب من  عديل ا فادات  )٣) و(٢( ٢٧ثل، يمكن ت قديم إ بحيث يتعين ت
الشــــــهود كتابة فقط، وبحيث يكون هناك إطار زمني يمكن لهيئة التحكيم أن تلزم الأطراف بتقديم 

  الوثائق أو المعروضات أو الأدلة الأخرى في غضونه.
بار الرأي اومع   -٩٤ نه ينبغي أن تترك ذلك، لعل الفريق العامل يود أن يأخذ في الاعت قائل إ ل

لهيئة التحكيم مرونة في تســـجيل الأدلَّة، الأمر الذي من شـــأنه أيضـــاً أن يمنح الأطراف وقتا كافيا 
). وفي هذا الســـياق، لعل الفريق ٧٣، الفقرة A/CN.9/969لتقديم إفادات الشـــهود أو آراء الخبراء (

مل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي تقديم إرشادات بشأن تسجيل الأدلة بدلا من إدراج حكم العا
  محدد في شكل قواعد.

    
    إصدار قرار التحكيم  -ياء  

تحكيم في إطار لعل الفريق العامل يود أن ينظر في الصــيغة التالية بخصــوص إصــدار قرار ال  -٩٥
  التحكيم المعجل:

  (قرار التحكيم) ١٠مشروع الحكم   
يصـــدر قرار التحكيم في غضـــون [**] أيام من [يُحدد الوقت]، ما لم تمدد [هيئة   -١

  التحكيم بالتشاور مع سلطة التعيين] [سلطة التعيين] [الأطراف] المهلة الزمنية.
يســتند إليها قرار التحكيم، ما لم تبيِّن هيئة التحكيم بشــكل موجز الأســباب التي   -٢

  تكن الأطراف قد اتفقت على ألا تبيَّن الأسباب. 
شروع المادة و  -٩٦ صدار قرار التحكيم في إطار التحكيم المعجل، ويجسد الآراء  ١٠يتناول م إ

ــــــتغراقاً للوقت، ومن ثمَّ فمن القائلة إن مرحلة إعداد قرار التحكيم هي أكثر مراحل ا لتحكيم اس

__________ 
  على سبيل المثال، خلصت محكمة استئناف سفيا بالسويد إلى أن كون الأطراف قد اتفقت على التحكيم المعجل   )٢٨(  

، ٢٠١٠آذار/مارس  ٢٣، بتاريخ Ö 4004-09لا يمنع في حد ذاته طرفا من التحرك لاستصدار أمر إفصاح (القضية رقم 
  ).هناالترجمة الإنكليزية متاحان والموجز و
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سعت مؤسسات  )٢٩(ليص الوقت المخصَّص لها أن يختصر المدة الإجمالية للإجراءات.شأن تق وقد 
التحكيم إلى التعجيل بالإجراءات عن طريق إلزام هيئات التحكيم بإصــــــدار قراراتها ضــــــمن إطار 

يرية فيما يخص ذكر الأســـــباب في زمني محدد، و/أو عن طريق تخويل هيئات التحكيم ســـــلطة تقد
  ). ٨٣، الفقرة A/CN.9/969( قرارات التحكيم

) من "قواعــد ٢( ٣٤) بــالاقتران مع المــادة ١( ١٠وينبغي أن يُقرأ مشــــــروع الحكم   -٩٧
سيترال". وتجسد الفقرة  ستفيد من تحديد فهم الفريق العامل أن التحكيم المع ١الأون جَّل يمكن أن ي

ــــــد ). ولعل الفريق العامل يود أن ينظر ٤٩، الفقرة A/CN.9/969ار قرار التحكيم (إطار زمني لإص
ــــــيدرجهذا الإطار الزمني فيما إذا كان  في التحكيم المعجل، وإذا كان الأمر كذلك فيحدد:  س

ما هي آلية تمديد الإطار  ‘٣’دأ هذه الفترة؛ من أي تاريخ تب ‘٢’الفترة الزمنية المناسبة؛ ما هي  ‘١’
  أعلاه).  ٦٧إلى  ٦٥الزمني (انظر الفقرات من 

وتختلف الأطر الزمنية التي تنفذها مؤسسات التحكيم لإصدار قرار التحكيم. ويمكن عادة   -٩٨
لزمني لاحية تمديد الإطار اصـــتثنائية. وفيما يتعلق بأن تمدَّد الأطر الزمنية ولكن فقط في ظروف اســـ

)، يمكن للفريق العامل أن ينظر في أن تكون تلك الصــــلاحية لهيئة ١(١٠بموجب مشــــروع الحكم 
التحكيم بالتشـــاور مع الأطراف أو أن تكون لســـلطة التعيين. وعلى الرغم من أن مشـــروع المادة 

تمديد الإطار الزمني، فقد يكون من الصـــعب ) يتوخى أيضـــا أن تكون للأطراف صـــلاحية ١(  ١٠
  ذلك التمديد في مرحلة إصدار قرار التحكيم. الأطراف من الناحية العملية الاتفاق علىعلى 
على  ١٠ولعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا كان ينبغي النص في مشــــــروع الحكم   -٩٩

 المحكَّم نة (على ســـــبيل المثال، تخفيض أتعابتبعات عدم امتثال هيئة التحكيم للحدود الزمنية المعيَّ
  ).٥٥، الفقرة A/CN.9/969، المحكَّم و استبدالأ

) فكرة أن عدم الاشــتراط على هيئات التحكيم أن تذكر ٢( ١٠ويجســد مشــروع الحكم   -١٠٠
تذكرها في شــكل موجز، من المرجح أن يفضــي أســباب اتخاذها قرارات التحكيم، أو اشــتراط أن 

ــــــ ــــــيما عندما تكون المنازعة غير معقدة أو عندما يكون على هيئة إلى تس ريع الإجراءات، لا س
). ٨٣، الفقرة A/CN.9/969التحكيم أن تصــــــدر قرارات تحكيم مبنية على شــــــروط متفق عليها (

) ٢( ٣١من "قواعد الأونسيترال" والمادة  )٣( ٣٤ن يُقرأ مشروع الحكم بالاقتران بالمادة وينبغي أ
من القانون النموذجي، وكلاهما يتيح إمكانية عدم ذكر الأســــباب المســــتند إليها في قرار التحكيم 

) من شأنه أن يجعل ٢( ١٠عندما تكون الأطراف قد وافقت على ذلك. وثمة بديل لمشروع الحكم 
اطية في التحكيم المعجل، على قاعدة احتيارات التحكيم قرعدم ذكر الأســـــباب التي تســـــتند إليها 

النحو التالي: "لا يتعين ذكر الأســـــباب التي يســـــتند إليها قرار التحكيم، ما لم تتفق الأطراف على 
  خلاف ذلك." وعلى أي حال فإن هيئة التحكيم لن تُمنع من تعليل قراراتها في قرار التحكيم. 

يات قضـــائية معيَّنة تشـــترط أن تكون قيل في الدورة التاســـعة والســـتين إنَّ قوانين ولاوقد   -١٠١
قرارات التحكيم مشفوعة بالأسباب بشكل من الأشكال. وذُكر أيضا أن تقديم الأسباب واجب 

__________ 
اتفق  ٢٠١٠ريق العامل يود أن يستذكر، مع ذلك، أنه عندما نقح قواعد الأونسيترال للتحكيم في عام لعل الف  )٢٩(  

على أنه لن يتسنى تحديد مدة قصوى للإجراءات، بالنظر إلى الطبيعة العامة للقواعد، وإلى أنه لن تكون هناك 
  ).١١٨، الفقرة A/CN.9/614مؤسسة تعالج التمديدات المحتملة للحدود الزمنية (
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على هيئة التحكيم تجاه الأطراف، وأن إلزام هيئة التحكيم بذكر الأســـباب يمكن أن يســـاعدها في 
سبة للأط هالقرارات وأن عملية اتخاذ سوف تجد أنَّ الحجج التي يكون مصدر طمأنينة بالن راف لأنها 

ضا أن عدم ٨٦و ٨٥، الفقرتان A/CN.9/969قدمتها قد نُظِر فيها على النحو الواجب ( ). وذكر أي
 ص هذا القرار، لأن المحكمة أو الســلطة المختصــةذكر الأســباب يمكن أن يعوق آلية الرقابة فيما يخ

سباب لإبطال قرار التحكيم أو  يمكِّنهاالأخرى لن تكون في وضع  من النظر فيما إذا كانت هناك أ
رفض الاعتراف به وإنفاذه. ولعل الفريق العامل يود أن يأخذ هذه الجوانب في الاعتبار عند النظر 

  ).٢( ١٠في مشروع الحكم 
) فكرة أن القرارات ٢( ١٠عبارة "بشــــكل موجز" الواردة في مشــــروع الحكم  وتجســــد  -١٠٢

الصـــادرة في إطار التحكيم المعجَّل ينبغي أن تتضـــمن الأســـباب، ولكن هذه الأســـباب لا يتعين أن 
ـــــتكون  )٢( ١٠ع المادة ). ووفقا لمشـــــرو٨٧، الفقرة A/CN.9/969تكون طويلة أو مفصـــــلة ( س

يئات التحكيم الســلطة التقديرية لإصــدار قرارها مع ذكر الأســباب بشــكل القاعدة العامة هي أن له
موجز ومقتضـــــب، بما يمكِّن الأطراف من فهم الأســـــاس المنطقي لقرار هيئة التحكيم، مع إمكانية 

وجز" أنه ينبغي ذكر اتفاق الأطراف على عدم وجوب ذكر الأســـباب. ولا تعني عبارة "بشـــكل م
، A/CN.9/969باب ينبغي أن تجســد جميع الحجج التي قدمتها الأطراف (جميع الأســباب أو أنَّ الأســ

). ولعل الفريق العامل يود أن يقدم مزيدا من الإرشـــــاد بشـــــأن معنى هذه العبارة، لأن ٨٨الفقرة 
بشأن طريقة استيفاء هذا المعيار.  عبارة غير موضوعية، وأنها تؤدي إلى عدم اليقينالبعض يرى أن ال

ولعل الفريق العامل يود أن ينظر في اقتراح وجود إطارين زمنيين منفصـــلين: أحدهما لإصـــدار قرار 
  ).٨٩، الفقرة A/CN.9/969التحكيم والآخر لتقديم الأسباب التي يستند إليها القرار (

ــــــائل المتعلقة بقرار التحكيم، لعل الفريق العامل يود أن ينظر فيما إذا ولد  -١٠٣ ى النظر في المس
بشـــأن تفســـير قرار  ٣٧كان ينبغي تعديل الأحكام ذات الصـــلة من "قواعد الأونســـيترال" (المادة 

بشـــأن قرار التحكيم الإضـــافي) والإطار  ٣٩ بشـــأن تصـــحيح القرار، والمادة ٣٨التحكيم، والمادة 
   المنصوص عليه فيها، لتناسب التحكيم المعجل.الزمني

    
    الردود على الاستبيان المتعلق بالتحكيم المعجل  -رابعاً  

المعلومــات عن الأدوار المختلفــة التي تضــــــطلع بهــا  جمععلى طلــب الفريق العــامــل  ءًبنــا  -١٠٤
)، عممت ١٠٣، الفقرة A/CN.9/969إجراءات التحكيم المعجَّل (مؤســـــســـــات التحكيم في إدارة 

ــــتبيانا في  مؤســــســــة حتى تاريخ هذه  ١٨وتلقت ردودا من  ٢٠١٩نيســــان/أبريل  ٢٦الأمانة اس
متاحة على موقع المذكرة. وبغية مســــاعدة الفريق العامل في مداولاته، فإن الردود على الاســــتبيان 

ية. والمؤســســات الأخرى المهتمة بتقديم ردودها مدعوة أيضــاً الأونســيترال الشــبكي باللغة الإنكليز
  إلى تقديم ردودها إلى الأمانة.
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    >الأسئلة المطروحة في الاستبيان  <
هل لدى مؤســـســـتكم إجراءات أو آليات قائمة للتعجيل بإجراءات التحكيم؟ وإذا كان الأمر   -١

 القواعد المؤسسية، أم هي واردة في كذلك، هل الأحكام المتعلقة بالتحكيم المعجل مُدرجة في
مجموعة منفصــــــلة من القواعد؟ وهل هناك ســــــبب خاص لاتباع هذا النهج؟ وإذا كانت 

بمقتضـــى قواعد الأونســـيترال للتحكيم، فهل تتخذ مؤســـســـتكم مؤســـســـتكم تدير القضـــايا 
  إجراءات محددة لتسريع إجراءات التحكيم بمقتضى هذه القواعد؟

ربتكم في إدارة التحكيم المعجــل، بمــا في ذلــك قبولــه وكيفيــة يرجى إطلاعنــا على تج  -٢
ــــــتخــدامــه من جــانــب الأطراف، وكيف أدى التحكيم المعجــل إلى تخفيض تكــاليف  اس

  راءات ومدتها. يرجى تقديم أي إحصاءات، إذا كانت متاحة.الإج
م أن لدى ما هي الظروف التي ينطبق فيها التحكيم المعجل؟ هل هناك مجموعة من المعايير أ  -٣

الأطراف حرية اختيار انطباق التحكيم المعجل؟ وما هو الدور الذي تضطلع به مؤسستكم 
  ت المعجلة؟في تحديد ما إذا كان ينبغي تطبيق الإجراءا

ين، وكذلك في الاعتراضــات عليهم، المحكَّم ما هو الدور الذي تقوم به مؤســســتكم في تعيين  -٤
مؤســســتكم تعمل بصــفة ســلطة تعيين بمقتضــى قواعد في إطار التحكيم المعجل؟ وإذا كانت 

  الأونسيترال للتحكيم، فكم من الوقت يتطلب هذا التعيين وكم تكلفته، في المتوسط؟
قواعدكم المؤسسية جداول زمنية لإجراءات التحكيم، وإذا كان الأمر كذلك، هل تفرض   -٥

ــا؟ ــةَ برمته وكيف تكفــل  هــل تخص هــذه الجــداول بعضَ مراحــل الإجراءات أو العملي
مؤســســتكم الامتثال للجداول الزمنية، إن كانت تفعل، وهل تقوم مؤســســتكم بدور في 

  تمديد الجداول الزمنية؟ 
ار التحكيم بشــكل موجز أو دون ذكر أي ســبب؟ وإذا كان الأمر هل يمكن أن يصــدر قر  -٦

  كذلك، فعلى أي أساس؟ يرجى تقديم أي إحصاءات، إذا كانت متاحة.
ســــســــتكم، لدى إدارة التحكيم المعجل، بدور في ضــــمان مراعاة الأصــــول هل تقوم مؤ  -٧

  القانونية والإنصاف، فضلا عن نوعية الحكم؟
إطار قواعدكم المؤســــســــية، أن ترفض هيئات التحكيم الدعاوى  هل يمكن، كأداة إجرائية في  -٨

تخدام والدفوع التي ليس لها أي أســــــاس قانوني؟ وإذا كان الأمر كذلك، ما مدى تواتر اســــــ
  الأداة؟  تلك

إذا كانت مؤســســتكم على علم بأي قرارات من المحاكم تتعلق باســتخدام التحكيم المعجل،   -٩
  المعني أو رابط إليه. يرجى تزويدنا بموجز قصير للقرار

 


